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الرهن الحيازي الوارد على المنقول المادي في 
 التشريع الجزائري



 شكر و عرفان
 

 " رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي  

وأن اعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين "                                               

 -19-النمل

 جزيل فضله ونعمائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لله علىالشكر أولا 

 بخالص عبارات الشكر والعرفان إلى كل من ساعدنا وشجعنا من قريب نتقدم

الأستاذ المشرفأو بعيد على إنجاز هذا العمل المتواضع و نخص بالذكر:   

ا بهذا العملبن قسمية العربي الذي لم يبخل علينا بنصائحه و إرشاداته طيلة قيامن   

عمل.ونشكر كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد لإتمام هذا ال  

قدير لمن قدم لنا وأخيرا ،فالكثير الذين يستحقون الشكر والتقدير منا ،فكل الشكر والت

 المساعدة، وابد رأيا ساهم في انجاز هذا البحث وإخراجه إلى حيز الوجود، فجزاهم

 الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتهم. 

أمينة –بدر الدين   

 

 

 



 

 

 

 

 
 والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلينالحمد لله رب العالمين 

 أهدي هذا العمل إلى:

من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات، إلى أغلى إنسان في هذا 

 الوجود أمي الحبيبة

إلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفاح وأوصلني إلى ما أنا عليه أبى 

 الكريم أدامه الله لي

 .و أخواتيإلى إخوتي 

 

 إلى من عمل معي بكد بغية إتمام هذا العمل

 الحقوقإلى جميع أساتذة قسم 

 الثانية ماستر حقوقإلى كل طلبة السنة 

 

 بدر الدين

 
 



 

 

 

 

 
 إلى قدوتي و نبراسي الذي ينير دربي، 

 إلى من علمني و أعطاني و لم يزل يعطيني بلا حدود، 

 إلى من رفعت رأسي عاليا افتخارا به 

 إليك يا من أفديك بروحي والدي الغالي حفظه الله و أطال في عمره.

 إلى من جعل الله تعالى جنان الخلد تحت قدميها 

 إلى الينبوع الذي لا يمل من العطاء إلى  من تتمنى لي الخير الدائم و النجاح

 إلى من تعطي دون مقابل و لا تكفيها كل كلمات الثناء و الشكر

 لك أمي الحبيبة حفظها الله و أطال في عمرها.إليك يا أغلى ما أم

 إلى من حبهم يسري في عروقي إلى سندي إخوتي و أخواتي و أولادهم

 إلى كل أصدقائي و صديقاتي و إلى كل من أعانني ولو بكلمة طيبة

 لهم جزيل الشكر
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 ة:ــــدمــــمق

تقوم المعاملات المالية على أساس الثقة، فالدائن يقرض المدين بناءا على ثقة من أن ماله 
سيرد إليه في الأجل المحدد إلا أن الدين قد لا يؤدى في أجله إما لسوء نية المدين أو لإعساره نتيجة 

من هنا ظهرت الحاجة إلى وسائل تحمي الدائن من خطر إعسار مدينه ظروف خارجة عن إرادته و 
المحتمل و تكفل له استيفاء دينه كما تحيط المدين بالثقة التي بها يستطيع الحصول على الدين و هذه 

 الوسائل تسمى التأمينات.

تمنح للدائن الضمان فتشجعه على و عليه فالتأمينات تؤدي وظيفة اقتصادية مهمة لأنها 
لإقراض، و توفر للمدين الائتمان فتمكنه من الحصول على المال و هناك نوعين من التأمينات، ا

في جميع أموال المدين الحاضرة  تأمينات عامة و هي التي يشترك فيها جميع الدائنين و تتمثل
عض المستقبلية أي جميع ما يوجد في ذمته المالية و تأمينات خاصة و هي التي وفرها القانون لبو 

الدائنين يستقلون بها عن باقي الدائنين و قد وفرها القانون نتيجة لعدم كفاية الوسائل العامة التي تحمي 
الدائن المخاطر التي تهدده و هذه التأمينات نوعان أيضا  و عدم قدرتها على تجنب ةالضمان العام

 شخصية و عينية.

ي تشجيع الائتمان و تنشيط عمليات حيث تقوم هذه الأخيرة منذ العصور القديمة بدور هام ف
ليه من مال أو أجل لغير ضمان إالتسليف إذ أننا نجد في التعامل من يقبل بأن يمنح الغير ما يحتاج 

كاف يؤمنه من خطر إعسار المدين و يضمن له الوفاء بحقه كاملا فهي تقوم على تخصيص مال 
و هي تحقق حماية الدائن من خطر تصرف مدينه في  بالالتزاممعين من أموال المدين لضمان الوفاء 

 هذا المال و من أنواع هذه التأمينات الرهن الحيازي.

حيث يعتبر الرهن الحيازي أقدم صورة عرفها الرهن بصفة عامة فقع عرف عند الرومان عندما 
ى لموضوع تمكنوا من التمييز بين ملكية الشيء و حيازته كما تطرقت الشريعة الإسلامية هي الأخر 

نْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ على ذلك بقوله تعالى " للاستدلالالرهن الحيازي و يكفي  وَاِ 
سورة البقرة حيث أن هناك من يقول أن الفقهاء المسلمين لم يكونوا يعرفون إلا  283" الآية مَقْبُوضَةٌ 

لشيء المرهون إلى حيازة الدائن أو إلى من يقوم مقامه كما تطرق الرهن الحيازي الذي ينتقل بمقتضاه ا
له كذلك القانون المدني الفرنسي القديم و نظرا لحداثة القانون المدني الجزائري فإنه تأثر بالقانونين 



 ب
 

الفرنسي و المصري حيث استوفى نصوصه من أحدث ما توصلا إليه في موضوع الرهن و قد عرف 
ق م ج التي تنص على أنه "الرهن الحيازي عقد  948هن الحيازي في نص المادة المشرع الجزائري الر 

يلتزم به الشخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان 
أو أن يتقدم الدائنين العاديين شيئا يرتب عليه للدائن حقا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين 

لدائنين التاليين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون" حيث اعتبر او 
الرهن الحيازي عقدا يبرم لضمان الدين العالق في ذمة المدين بصفته راهنا أو كفيلا عينيا حيث تضمن 

الرهن الحيازي تطلق تعريف المشرع الجزائري لعقد الرهن الحيازي باعتباره مصدرا لحق الرهن فعبارة 
 .هذا العقد هنشئيما على الحق العيني ذاته الذي إإما على العقد باعتباره مصدرا للحق و 

د الرهن الحيازي عقد رضائي يتم بمجرد تبادل الإيجاب و القبول المتطابقين دون الحاجة عقف -
إلى التسليم و هو حق عيني تابع أي يستلزم وجود التزام أصلي يضمنه كما أنه غير قابل 
للتجزئة أي أن كل جزء من الدين المضمون لكل الرهن و كل جزء من الرهن يضمن الدين 

ن الرهن الرسمي في أنه يستلزم نقل الحيازة من الراهن إلى المرتهن أو بأكمله فهو يختلف ع
إلى أجنبي يعينه المتعاقدان والمرتهن حيث يصبح حائزا للشيء المرهون كما أن الرهن 
الحيازي يمكن أن يرد على المنقول كما يمكن أن يرد على العقار و ذلك بخلاف الرهن 

 . الأصلن حيث الرسمي الذي لا يرد إلا على العقار م

معنويا كالديون و أهم ما  أوكما أن المنقول الذي يرد عليه الرهن الحيازي قد يكون ماديا 
إلى أجنبي يعينه المتعاقدان يتميز به الرهن الحيازي هو انتقال الحيازة من الراهن إلى المرتهن أو 

و بالإضافة إلى ما نه المرتهن يصبح حائزا للشيء المرهون و صاحب حق في حبسه حتى يستوفي ديو 
 تقدم يعطي الرهن الحيازي للدائن المرتهن حق الرهن الذي يخول له ميزتي التقدم و التتبع.

 الإشكالية:

 كيف نظم المشرع الجزائري نظام الرهن الحيازي الوارد على المنقول المادي ؟ -
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 ارتأينا أن نقسم بحثنا إلى فصلين: و للإجابة عن التساؤل المطروح

و الذي بدوره  إنشاء الرهن الحيازي للمنقول المادي في التشريع الجزائري كان بعنوان الأول الفصل 
أركان الرهن الحيازي للمنقول المادي في التشريع ينقسم إلى مبحثين حيث تناولنا في المبحث الأول 

 ي.أما المبحث الثاني فتحدثنا فيه عن نفاذ الرهن الحيازي للمنقول الماد الجزائري 
و الذي بدوره يضم  الرهن الحيازي للمنقول المادي وانقضاءثار ويليه الفصل الثاني تحت عنوان آ
آثار الرهن الحيازي و المبحث الثاني تعرضنا فيه لانقضاء الرهن مبحثين، المبحث الأول بعنوان 

 الحيازي.

أكثرها شيوعا العينية و ن وفقا لنظم التأمينات إن عقد الرهن الحيازي يعد من أهم أدوات الائتما -
تكمن أهميته في أنه من أهم عقود التوثيق و الضمان في الفقه الإسلامي و القانون المدني و 

نْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ "مصداقا لقوله تعالى  سورة البقرة  283" الآية وَاِ 
و المال سنامها و جاءت الشرائع السماوية تأمر بوجوب باعتبار المعاملات عصب الحياة و 

الاعتداء عليه و لذا نجد أن القانون المدني فصله و نظمه هذا  ىالمحافظة على المال وتنهي عل
لضمان حقوق و أموال الأشخاص و الحفاظ عليها معتبرا إياه صمام الأمان للأموال حتى يحافظ 

عد المعاملات حيث جاء الرهن الحيازي كإطار تشريعي النظام المالي على اتزانه و تضبط قوا 
لحماية حقوق الدائنين أفرادا و مؤسسات عند إعسار المدين و عجزهم عن الوفاء و حتى توثق 
الدين برهن كان المرتهن قد اطمأن على ماله الذي رهنه و من هنا كان البحث يهدف إلى 

أنه يتناول موضوع انتقال الحيازة من الراهن إلى التأصيل القانوني لنظام الراهن إلى المرتهن كما 
 المرتهن و هي السمة المميزة له.

إن أهم سبب لاختيار هذا الموضوع هو الرغبة في فهم والاطلاع و استيعاب جانب مهم من  -
المعاملات التي يشاع عليها كثرة الخلاف و النزاعات بين الأفراد نتيجة ضياع حقوقهم و من هنا 

رغم طبيعته  ن خلال هذا البحث بالتعمق في ثنايا أحد أهم مواضيع التأمينات العينيةفإننا نسعى م
و كثرة القوانين و المواد التي نظمته و تم اختيار الموضوع كذلك من منطلق أن هذا الموضوع لم 

 يتم تناوله كثيرا و جديدا و هذا لتشعبه.
 بين أيدينا التي الدراسة بينها ومن المصاعب، من مجموعة يواجه فكري أن عمل لكل ولابد كان -

بموضوع الرهن الحيازي  الخاصة والمصادر المراجع ندرة  :منها نذكر عدة صعوبات واجهتنا حيث
 و قلة الباحثين في هذا المجال الذي يتميز بالتشعب و صعوبة فهمه. في القانون المدني الجزائري 



 د
 

 :باعتماد قمنا ، الدراسة هذه في المستخدم المنهج يخص ما في

 الظاهرة، لعناصر وتفصيلية دقيقة معرفة إلى الوصول بمحاولة يهتم الذي التحليلي الوصفي المنهج
تحديد  أساس المنهج الوصفي يقوم على أن إذ.المعمق والفحص التشخيص وتحديدا مرحلة

ذلك  إلىواتجاهاتها وما وأسبابها  خصائص الظاهرة ووصف طبيعتها ونوعية العلاقة بين متغيراتها
 . ظاهرة معينة والتعرف على حقيقتها في ارض الواقعحول من جوانب تدور 
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 الفصل الأول :إنشاء الرهن الحيازي للمنقول المادي في التشريع الجزائري 

إن المشرع الجزائري ميز الرهن الحيازي  ،ر أركانهبتوف إلالا يمكن تصور نشوء رهن حيازي 
بالإيجاب والقبول حيث  إرادتهمابالرضائيه بحيث يكفي لانعقاده حصول التراضي بين طرفيه و تطابق 

العامة  ئللمباد هعضالعينة تخ التأميناتبها الرهن الحيازي عن باقي  يتميز التيميزة الرضائية  أن
محل مستوف للشروط  إلىصحيحا وأن يستند  و اموجود من حيث أن يكون التراضي ،لنظرية العقد

  .وسبب مشروع

يلحق العقد الصحيح  صفكون لازمة ونافذة والنفاذ و تفي العقود الصحيحة أن  الأصلن إ
لرهن الحيازي فالثابت لنسبة لأما با تهفي العقد شروط انعقاده وشروط صح استوفي إلا إذا فهو لا يوجد

قد الرهن الحيازي عي أنعلى اعتبار انه عقد رضائي غير انه لا يكفي  معين أنه لا يلزم لنشوئه شكل
وتصرفات مادية تعقب الانعقاد وتترجم علانية الرهن  إجراءاتينفذ في مواجهة الغير بل لابد من  ىحت

للمنقول  الحيازي الرهن  أركان الأولتناول في المبحث ن ثمبحثين حي إلىا الفصل هذولذلك سنقسم 
و في المبحث الثاني شروط نفاذ الرهن الحيازي للمنقول المادي في المادي في التشريع الجزائري 

 التشريع الجزائري.
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لمنقول المادي في التشريع الوارد على ا:أركان الرهن الحيازي  الأولالمبحث 
 الجزائري 

ق م ج  949و 948عقد الرهن الحيازي بالنص في المادتين  أركانالمشرع الجزائري  صخ
الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخصا ضمانا لدين "أن ق م ج على  948في نص المادة  أوردحيث 
كل مال يمكن بيعه " حددت محل عقد الرهن الحيازي بأنه ج ق م  949المادة  أما ه"على غير أو عليه 

 ذع الجزائري أخالمشر  أنالمادتين  يتضح   على ضوء هاتين "ل وعقاراستقلالا بالمزاد العلني من منقو 
 الشأنكما هو خاص شكل  أيبعنصر الرضا من حيث نشوء الرهن الحيازي ولا يشترط لانعقاده 

تناول في نثلاثة مطالب حيث  إلىا المبحث ذسنقسم ه الأساسبالنسبة للرهن الرسمي وعلى هذا 
 .1مطلب الثالث الدين المضمون المطلب الثاني المال المرهون و الو  نالمتعاقدا الأولالمطلب 

 تراضيال :الأولالمطلب 

الحيازي من عقد بين الراهن والمرتهن هو عقد الرهن الحيازي حيث ينعقد الرهن ينشأ حق 
عقد الرهن الحيازي  أن وباعتبارق م ج  59متطابقين طبقا للمادة  إرادتينير عن عبه التيبتبادل طرف

لى أو إيسلمه للدائن  يءعلى ش يهن بترتيب حق الرهن كحق عيني تبعا الر  ههو عقد يلتزم بمقتضا
ا الرضا من  ذيصدر ه أنينعقد عقد الرهن الحيازي يجب  يه المتعاقدان وعلى ذلك لكينيع أجنبي

في الفرع  أماالتراضي  الأولالفرع المطلب إلى فرعين يتناول  لمباشرته ولذلك قسمنا هذاأهلا شخص 
 ة و الولاية بالنسبة للراهن و المرتهن.هليلأاالثاني نتناول 

 الرضاصحة :  الأولالفرع 

دتين متطابقين وطبقا للقواعد ار إالعقد التعبير عن  اطرف يتبادل أنيتحقق التراضي بمجرد 
ممن ينوب عنهما قانونا أو اتفاقا وطرفا عقد  أومن طرفي العقد  الإرادةالعامة قد يصدر التعبير عن 

يكون الراهن هو نفسه المدين يرهن شيئا من  الأحوالغلب أ الرهن الحيازي هما الراهن والمرتهن وفي 
  .ثبت في ذمته أخر التزام لأيا ينتأمأو لقرض حصل عليه  تأمينا ياماله رهن حياز 

                                                             
نيل الشهادة الماجستير تخصص لبحث و القانون المدني الجزائري،  لإسلاميا هفي الفق ي ام الرهن الحياز و علاوة ه - 1

 76 ص ،2008 2007ة الجامعية سنال ،جامعة باتنة ،سعيدة فكرة فإشرا ،نون اشريعة وق
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لالتزام ليس في ذمته هو له ضمانا  رهن مالاعينيا ي وقد يكون الراهن غير المدين فيكون كفيلا
ة أجنبي يكون هو المدين و في هذه الحالة ينعقد رهن الحيازة بين الدائن المرتهن و الراهن بل في ذم

نما الحيازةوالمدين هنا ليس طرفا في عقد رهن  ،جانبهما المدينالذي هو كفيل عيني و يوجد إلى   وا 
 .1الحيازةرهن  يضمنه الذي الأصليثبت في ذمته الدين  وقد الحيازةعن رهن  أجنبيهو شخص 

 مباشرة عنه كما يلي: ولايةتتوفر فيه  أنعن الغير يجب  نيابةشخص عقد الرهن  باشر فإذا

يكون لدي النائب )الوكيل( وكالة عامة  أني فكان الشخص نائبا عن الدائن المرتهن فيك إذا -
الولي والوصي  أنكما  الإدارة أعماللان الالتزامات التي ينشئها الرهن الحيازي في ذمة الدائن هي من 

 .من المحكمة إذنلهم قبول الارتهان دون  والقيم يجوز
التصرف طبقا  ولايةفيه  تتوفر أنعن الراهن فان النائب عنه يجب كان الشخص نائبا إذا  أما  -

 إذا أماالقيم  أوالوصي  أو الوليكان النائب قانونيا سواء كان  إذاعلى المال  الولايةلما حدده قانون 
 .2تكون وكالته خاصة أنوكيلا فيجب  أيتفاقيا إكان نائبا 

من عيوب  يةتكون خال أي ةالعقد صحيح الصادرة من طرفي الإرادةتكون  أنكما يجب  -
 .لاستغلالاو  والإكراهالعيوب طبقا للقواعد العامة هي الغلط والتدليس  هوهذ الإرادة

 أنالغلط يشترط لكي يستطيع المتعاقد الذي وقع في الغلط  هذه العيوب احتمالا هو لأكثر النسبةبو 
وقع  قد الأخروقع في غلط جوهري وان يكون المتعاقد  المتعاقد قد ايكون هذ أن ،العقد إبطاليطلب 

 ينه.يتب أنكان من السهل عليه أو كان على علم به أو الغلط هذا مثله في 

لم  العقد لو إبرامالجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن  من بلغ حدا إذاويكون الغلط جوهريا 
 .هذا الغلطفي يقع 

 

                                                             
 ،والعينة الشخصية تالتأمينا و الأخير فيالجزء العاشر  ي،ندط في شرح القانون الميالوس ،الرزاق السنهوري  عبد - 1

 751، ص 1970 ،بيروت العربي، التراثإحياء دار 
حقوق الامتياز(، دار  ،الرهن الحيازي  ،ختصاصالاحق  ،الرسميالرهن ) العينية، ناتيالتأم ،سعد إبراهيمنبيل  - 2

 42ص ، 2005الجامعة الجديدة ، مصر، 
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  الولاية بالنسبة للراهن و المرتهن الفرع الثاني :

المتطلبة في  ةهليالأ و إن ته،لمباشر  أهلايصدر من شخص  أنالرهن  لصحة عقد أيضاويلزم 
توفرها لكل من  ةزملالا ةهليوجب معرفة الأا العقد لذ ختلاف طرفياعقد الرهن الحيازي تختلف ب

 و الذي ينوب عليهم. و المرتهن الراهن

بالنسبة للمدين الراهن يعتبر الرهن الحيازي من أعمال التصرف لا من أعمال أهلية الراهن: أولا : 
الإدارة فيعتبر تصرفا من التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر و في هذا النوع من التصرفات 

 أنيجب  لذالكي يكون الرهن صحيحا أن يصدر من كامل الأهلية،  طيستلزم كمال الأهلية فيشتر 
حصل  المرهون فهو بحصوله على ائتمان معين فانه قد الشيءتصرف في لل أهلايكون الراهن 

صدر الرهن الحيازي من غير  فإذاذلك  ىوعل الأهليةيستلزم كمال  ابل معين وهذا ماعلى مق
صدر الرهن من الصبي المميز  إذا أماكالمجنون يكون باطلا بطلانا مطلقا المميز ومن في حكمة 

 ةهليأ له في ذلك لنقص في  أذنولا يكون هذا العقد صحيحا حتى ولو  للإبطاليكون قابلا 
  .1التصرف

قد لا يباشر الراهن الرهن بنفسه بل بنائب عنه و النائب قد يكون وكيلا إذا كان ولاية الراهن:  -
الراهن راشدا و قد يكون وليا أو وصيا إذا كان الراهن قاصرا أو محجورا عليه فإذا كان النائب 
 وكيلا وجب عليه أن تكون وكالته خاصة لأن الوكالة العامة لا تجيز للوكيل سوى القيام

 بأعمال الإدارة .
أما إذا كان النائب هو الولي أو الوصي أو القيم فليس له أن يقوم بالرهن إلا لأسباب  -

ل الشخصية لمن هو تحت ولايته و عليه يمكن او طرق معينة في القانون الخاص بالأحو 
مال ولده بدين الولد أو بدين الوالد دون إذن المحكمة أما بقية الأولياء و  نللأب أن يره

 الأوصياء فليس لهم ذلك إلا بعد إذن المحاكم.
أما إذا كان الرهن الذي يعقده الولي أو الوصي أو القيم بالنيابة عن القاصر أو  -

قع باطلا بطلانا المحجور عليه ضمانا لدين على غير القاصر أو المحجور عليه فإن الرهن ي

                                                             
 67، ص المرجع السابقهوام علاوة،  - 1
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مطلقا و لو تم بإذن المحكمة لأن الرهن في هذه الحالة يعتبر من أعمال التبرع و النائب لا 
 .1يستطيع التبرع بمال هو تحت ولايته و لو بإذن المحكمة

بالنسبة للدائن المرتهن رهنا حيازيا فهو بموجب العقد يتلقي حق  :الدائن المرتهن ةهليأثانيا : 
التزامات بصيانة الشيء المرهون و استغلاله المرهون ترتب عليه  الشيء تهالرهن من الراهن وحياز 

والضرر وليس و رده عند انقضاء الرهن مما يجعل عقد الرهن بالنسبة إليه تصرف يدور بين النفع 
رهن الحيازة أن رهن الرسمي بالنسبة للمرتهن ولذا لا يكفي في الدائن المرتهن ا كالضنافعا نفعا مح

 الأهلية.كامل يكون مميزا كالمرتهن رهنا رسميا بل يجب أن يكون 

: إذا باشر المرتهن الرهن بواسطة نائب عنه وجب أن تكون لهذا النائب الولاية ولاية المرتهن -
وكيلا فإنه يكفي أن يكون وكيلا عاما لأن الرهن هو نوع  فإذا كان النائب اللازمة لمباشرة الرهن

من استيفاء الحق و استيفاء الحق هو من أعمال الإدارة التي تدخل في اختصاص الوكيل العام 
 .2أما إذا كان النائب وليا أو وصيا فيجوز له أن يقبل الرهن دون إذن المحكمة

الكفيل العيني  أيبالنسبة للرهن الصادر من شخص غير المدين  أما :الكفيل العيني أهليةثالثا : 
والضرر بحسب من تصرفات الدائرة بين النفع أو ا حضم ايعتبر من التصرفات الضارة ضرر  هنإف

الرهن تبرعا للمدين ولم  يم الكفيل العيندكان قد ق فإذامقابلا  ىتقاض أوكان قد رهن متبرعا  إذاما 
 فانوعلى ذلك  الأهليةيكون كامل  أيالتبرع  أهليةتتوفر فيه  أنيلزم  مقابل فانه أييحصل على 

الصبي المميز و من في حكمه يكون باطلا بطلانا مطلقا أما إذا كان الكفيل العيني قد قدم  رهن
لذا يجب  ره الحالة يكون الرهن من التصرفات الدائرة بين النفع و الضر ذبمقابل فانه في ه الرهن
 .3وليس باطلا للإبطالقابلا  هالتصرف ويكون رهن الصبي المميز ومن في حكم ةهليأيتمتع ب أن

 

 

                                                             
،  1حسين عبد اللطيف حمدان، التأمينات العينية ، دراسة تحليلية شاملة لأحكام الرهن و التأمين و الامتياز، ط  - 1

 95-94، ص ص: 2009الحقوقية، بيروت، لبنان، منشورات الحلبي 
 95، ص  المرجع السابقحسين عبد اللطيف حمدان،  - 2
 .46، ص  المرجع السابقنبيل ابراهيم سعد،  - 3
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 المال المرهون الثاني: المطلب 

لا يكون محلا للرهن الحيازي  "ق م مصري  1097تقابلها م  التيق م ج  950تنص المادة 
محل الرهن  إنالمادة بقا لنص هذه ط "لمزاد العلني من منقول وعقارايمكن بيعه استقلالا ب ماإلا 

 ياحياز  هايجوز رهن الأشياءع يمجلمزاد العلني لذا فاتقلالا بمنقولا يمكن بيعه اس أوالحيازي يكون عقارا 
 عقار.على ال إلارهن الرسمي الذي لا يرد وذلك على خلاف ال منقول أوسواء كانت عقارا 

وية طالما كانت عنم أورهنها رهن حيازة سواء كانت منقولات مادية  قولات يجوزمنال فجميع
المنقولات المعنوية القابلة للبيع في المزاد  قابلة للحيازة وقابلة للبيع في المزاد العلني حيث يجوز رهن

التجارية  الأسماء والمحال التجارية والعلامات التجارية و العلني كحقوق المؤلفين و براءات الاختراع
الاسمية ولكن لا يجوز رهن   والأسهمو وثائق التأمين وكذلك الديون والسندات  الإيجاروحق 

 .1و السندات الغير قابلة للتحويل المعاشات والديون 

أما رهن المنقولات المادية هو ما سنتناوله في هذا المطلب لذلك قسمنا هذا المطلب إلى فرعين 
و ملحقاته و الفرع الثاني شروط المنقول المادي المرهون  المنقول المادي لنتناول في الفرع الأو 

 حيازيا.

 الفرع الأول: المنقول المادي و ملحقاته

والبضائع والمفروشات  والأثاثقابلة للرهن كالسيارات والمواشي جميعها  ةالمنقولات المادي
المثلية لا  الأشياءرهن  أن ىعل ،2ايمثل أوا يوالمجوهرات سواء كان المنقول قيم والحلي والماكينات

السندات كما تلحق  كالغلال  الزراعيةمثل رهن المحاصيل  بإفرازهاالرهن  أوينشئ الحق العيني 
لان الحق في هذه السندات يندمج في الصك لذلك كان تداول هذه   الماديةاملها بالمنقولات حل

 970ولها وهذا طبقا لنص افي تد الماديةتخضع لها المنقولات  التي للأحكامالسندات ورهنها خاضعا 
 ج .ق م 

                                                             
 .46، ص  المرجع السابقنبيل ابراهيم سعد،  - 1
دار المطبوعات الجامعية،  رمضان محمد أبو السعود و همام محمد محمود زهران، التأمينات الشخصية و العينية، - 2

 .478، ص 1990
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أو ضمان بينما هو عنه بلفظ كفاله  يعبر من المنقولات وكثيرا ما كما يجوز رهن النقود كغيرها
ها التي تنتقل ملكيت المثلية الأشياء في الواقع رهن حيازي و لكنه رهن من نوع خاص لأن النقود من

الرهن )رهن النقود  ىها ولذلك يطلق عليقاب رد ماعلى انه ي إليها هالمرتهن بمجرد تسليم إلى
  .1(صقالنا

يدفعه المشترك في  ه ماومثال العمليةة هذا الرهن شائع في الحياة صالناقالوديعة  ا علىقياس
موظفين لين وكذلك المبالغ التي يدفعها بعض اعلى سبيل التأم تفاهال أوالكهرباء  أوياه مال

 .الغير ضمانا للوفاء بالتزاماتهم أموال من المؤتمنين علىارف وغيرهم صوالمستخدمين والم

 : المرهون  دي( المالالما المنقول)ملحقات  -

ق م ج  887لم يخصص المشرع الجزائري في باب الرهن الحيازي نص مقابل لنص المادة 
نص المادة  إلى انادتعلى الرهن واس االمال المرهون وقياسملحقات  إلىالتي تمد الرهن الرسمي 

 "المبيع يءالالتزام بتسليم الش أحكامري على الالتزام بتسليم المرهون يس" ق م ج التي تنص  951/2
 له اعد بيع وكل مامال يءالش ملحقاتالتسليم يشمل  أنالقواعد العامة في البيع  أنومن المعروف 

وقصد  وعرف الجهة الأشياءقضي به طبيعة تلما بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وطبقا 
 .متعاقدينلا

 أو من ملحقاته يعد كل ما إليه بالإضافةوقع الرهن على المنقول المادي فانه يشمل  فإذالذا 
الدائن  إلىويجب تسليمها  الأصلي يءمن متمماته فتكون هاته الملحقات مرهونة رهنا حيازيا كالش

 كل ما أي يشمل كل معداتها الميكانيكية ةلالآ وأفرهن السيارة  الأساسوعلى هذا  حيازةالمرتهن رهن 
 على إلحاقهاجرت العادة  التيصلاحها وقطع الغيار إ أوها لزمة لتشغيلاال كالأدواتيلزم لاستعمالها 

 .بها

عادة  حوزرتهن رهن حيازة يفان الدائن الم حيازةالمرهون رهن  يءفيما يخص ثمار الش أما
 أو المستحدثة أوة يطبيعالعلى ثماره  أيضايستولى  هانف الشيء المرهون و متى استولى عليهعلى 

                                                             
 116، ص  المرجع السابقحسين عبد اللطيف حمدان، - 1
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ويحاسب الراهن عليها فهي دائما  حيازةقبضه المرتهن رهن  لثمار ضمن مااحيث تدخل هذه  ةمدنيال
 .1الأصلي يءملحقه بالش

" ق م ج التي تنص  961/2من دين طبقا لنص المادة  لأكثرالواحد  يءكما يجوز رهن الش
ق م م التي  1109/2المادة نا العدة ديون التي تقابلها نص امالمرهون ض الشيءأن يكون ويجوز 

يء أصيلا عن نفسه بصفته مرتهنا و نائبا عن وز الشحي أن ينين المرتهنناحد الدائتنص " يستطيع 
رهن  يءيرهن الشأن من  إذنالمرهون في حيازة العدل يمكن الراهن  غيره بصفته عدلا فوجود الشيء

" و لذلك يتبين أن العين الواحدة يمكن أن تكون محلا لعدة رهون إذا وضعت في من مرة ثرأك حيازة
نفسه بصفته  حسابلوزها احدهم حي أنق الدائنون على اتف أو إذاين نعدل لحساب جميع الدائ حيازة

 .2بحسب تواريخهارتب الرهون  مرتهنا و لحساب الآخرين بصفته عدلا و في الحالتين تعين

ق م ج  884: نصت المادة  الراهن للمنقول المادي المرهون و حكم رهن ملك الغيرملكية  -
أحكام بعض  أحالتق م ج  950المادة الرسمي للعقار المرهون، و على وجوب ملكية الراهن في الرهن 

ق م ج  884يكن من بينها المادة المواد المتعلقة بالرهن الرسمي لتسري على الرهن الحيازي، و لم 
ذلك يجب أن يكون الراهن حيازة مالكا للمال المرهون، لأن رهن المال حيازة عمل من أعمال مع و 

التصرف و لما كان المتصرف يجب أن يكون مالكا للمال المتصرف فيه لذلك يجب أن يكون الراهن 
  3حيازة لمال معين مالكا لهذا المال .

فاسخ ما كان مالكا تحت شرط  ذاقد يكون الراهن حيازة مالكا تحت شرط فاسخ أو واقف، فإ
رهنه لتحقق الشرط  وأما إذا تحقق الشرط فإن الراهن يزول ملكه بأثر رجعي  باتا،كذلك رهنه يصبح 

 الفاسخ.

بر غير مالك أما إذا كان الراهن مالكا تحت شرط  واقف، و لم يتحقق الشرط فإن الراهن يعت
كا حقق الشرط الواقف فإن الراهن يعتبر مالتط فيزول رهنه بأثر رجعي، أما إذا أصلا لعدم تحقق الشر 
 الأمر و يعتبر رهنه صحيحا من أول الأمر .  بأثر رجعي من أول

                                                             
 .772، ص  المرجع السابقعبد الرزاق السنهوري،  - 1
 117، ص  المرجع السابقحسين عبد اللطيف حمدان،  - 2
التأمينات العينية: الرهن الرسمي محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، ، محمد صبري السعدي  -3
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و متى كان الراهن هو المالك للمال المرهون و كان كامل الأهلية فإنه بإمكانه أن يرهنه 
أو لوصيه أو للقيم أن يرهن المال نيابة عنه بالشروط بنفسه، و إذا لم يكن كامل الأهلية جاز لوليه 

 . 1التي قررها القانون لذلك

إن الرهن لملك الغير رهن حيازة لا يكون باطلا، بل قابلا للإبطال فيصبح صحيحا إذا أقره 
 المالك الحقيقي و يصبح كذلك صحيحا من الوقت الذي يصبح فيه هذا المال مملوكا للراهن.

رهن حيازة ينشأ أولا قابلا للإبطال و يبقى عقد الرهن قائما فيما بين الراهن و الغير ملك فرهن 
كأن لم  أعتبرالدائن المرتهن و لكنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي، فإذا أبطله الدائن المرتهن زال و 

 قلب صحيحا.نيكن ، أما إذا أجازه ي

 الفرع الثاني: شروط المنقول المادي المرهون حيازيا :

المنقول المادي يجب توافر فيه شروط معينة حتى يمكن رهنه رهنا حيازيا و هو أن يكون 
 مملوكا للراهن.ني و أن يكون موجودا وقت الرهن و معينا و مما يصح التعامل فيه و بيعه بالمزاد العل

ق م  94يشترط في محل العقد طبقا للمادة  أولا : أن يكون المنقول المادي المرهون معينا :
ا بنوعه و ينا بذاته وجب أن يكون معينا ، و إن لم يكن معينقا للقواعد العامة أن يكون معبج و ط

 ها بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع بينمقداره و إلا كان باطلا، و يكفي أن يكون المحل مع
 تعيين مقداره.

عامة من وجوب إن المشرع الجزائري لم يكتف في خصوص الرهن الرسمي بتلك القواعد ال
 .ته و موقعه في العقد ذاتهتخصيص العقار المرهون عن طريق تعيينه تعيينا دقيقا من حيث طبيع

لذا ق م ج  886و هذا ما نصت عليه م أو في عقد رسمي لاحق و إلا وقع الرهن باطلا 
لأن المشرع ذلك ق م ج و  94ين المحل طبقا للمادة يكفي الرهن الحيازي تطبيق القواعد العامة في تعي

  2في الرهن الرسمي . ةالواردق م ج  886إلى المادة ق م ج  950الجزائري لم يحل في المادة 

                                                             
 .754ص ،  المرجع السابق،  سنهوري عبد الرازق ال -1
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نافيا للجهالة بأن يكون معينا تعيينا و عليه يكفي أن يكون المنقول المرهون حيازيا معنيا 
  1.تعيين مقدارهره أو ما يستطاع به بالذات أو معينا بالنوع و لو لم يحدد بذاته مع ذكر مقدا

: تعامل فيه و بيعه بالمزاد العلنيثانيا : أن يكون المنقول المادي المرهون مما يصح ال
ة في التعامل أي الأشياء التي يجوز مرهون أن يكون من الأشياء الداخليشترط في المنقول المادي ال

ق م ج و طبقا  949المدين عن الوفاء بدينه ، حيث نصت على هذا الشرط المادة  امتنعبيعها إذا 
بالمزاد  استقلالالنص المادة لا يجوز رهن الأشياء التي لا يجوز التعامل فيها ولا تلك التي يجوز بيعها 

ف كذلك لا يجوز رهن المال المشروط بعدم التصر وز رهن المال العام و الموقوف، و العلني، فلا يج
 ذلك مثله مثل الرهن الرسمي . في ، فالرهن الحيازي الاستعمالفيه ولا حق 

يجب أن يكون المنقول  ثالثا : أن يكون المنقول المادي المرهون موجودا وقت الرهن :
المادي المراد رهنه موجودا وقت إبرام العقد، لذا فرهن الأشياء المستقبلة رهنا حيازيا باطلا بطلانا 

لت بعض أحكام المواد المتعلقة اق م ج التي أح 950مطلقا و هذا من خلال الإحالة في المادة 
 ق م ج. 886/2بالرهن الرسمي لتسري على الرهن الحيازي، إلى المادة 

 تأثير قاعدة الحيازة في المنقول سند ملكية:  -
لحامله و طالب مالكه  اماديا أو سند مال المرهون من غير مالكه منقولاال نإذا كا

بقاعدة الحيازة في المنقول  الاستردادمن المرتهن، يجوز لهذا الأخير أن يرفع دعوى  باسترداده
المشتري فحسب بل تحمي كل من كسب على المنقول حمي تسند الملكية لأن هذه القاعدة لا 

 2 بحسن نية حقا عينيا كما هو شأن الدائن المرتهن.
من حاز سند صحيح منقولا أو حقا عينيا على " ق م ج  885/1و طبقا لنص المادة 

أي متى كان الدائن  "لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته االمنقول أو سند
إليه الحيازة الفعلية للمنقول المرهون له  انتقلتالراهن و  ةرتهن حسن النية و يجهل عدم ملكيالم
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التمسك بحقه فإن الرهن حسب المال المرهون عن مالكه الحقيقي حتى يستوفي دينه و له أن 
 1يطلب بيعه و يستوفي حقه من ثمنه بالتقدم على باقي دائني المالك.

ق م ج تنص على وجوب أن يكون الدائن المرتهن للمنقول  836/1و طبقا لنص المادة 
حسن النية، و أن تكون حيازته مستوفية الشروط القانونية ، و أن يكون رهنه ثابت التاريخ حتى 
ينفذ في مواجهته الغير، و أن لا يكون المنقول المرهون لديه مسروقا أو ضائعا أو مطلوبا 

ضياعه، أما إذا كان المرتهن يعلم وقت  ه أوـــــــــــثلاث سنوات من وقت سرقت انقضاء قبل استرداده
كانت حيازته غامضة فهنا لا يجوز له التمسك بقاعدة  ن أوــــــالمنقول غير مملوك للراه الرهن بأن

 ده إليه.ير  أنيجب عليه  استردادهملكية و إذا طلب منه مالك المنقول الالحيازة في المنقول لسند 
و إذا كان المنقول مسروقا أو ضائعا و طالب به مالكه في خلال ثلاث سنوات، يجوز 
للمرتهن أن يلزم المالك بدفع الدين أو الثمن الذي دفعه فقط بالنيابة عن الراهن عن طريق الدعوى 

و ممن يتجر ام أو في مزاد علني أــــــعالسوق الالغير مباشرة في حالة شرائه الشيء الذي رهنه في 
 ق م ج.  836/2في مثله و هذا طبقا لنص المادة 

ق م ج على أحكام  890نص المشرع الجزائري في المادة رهن المال الشائع رهن حيازة :  -
رهن المال الشائع رهنا رسميا، أما بالنسبة للرهن الحيازي لم يضع المشرع نصا خاصا و لم تحيل 

ق م ج ، لذلك وجب تطبيق الأحكام العامة المتعلقة بالتصرف في المال  890إلى نص المادة 
سري على الرهن الحيازي و التي تنص على رهن ق م ج ت 714الشائع و بصفة خاصة المادة 

الشركاء و التي نبينها كما  باتفاقالشريك حصته الشائعة و رهنه حصته المفرزة و الرهن الصادر 
 يلي :

ق م ج الشريك يملك حصته ملكا تاما  714طبقا لنص المادة رهن الشريك حصته الشائعة :  (1
إن تحقيق الحيازة  ،رهن حيازة صحيحا فيجوز له التصرف فيها و من ثم يكون رهن حصته

الراهن و المرتهن و سائر الشركاء على تسليم المال إلى أحد  باتفاقبالنسبة للحصة الشائعة تتم 
ق م ج أن  961و  948ن االأمناء ليحوز الحصة المرهونة نيابة عن المرتهن كما أجازت المادت

 . يكون الشيء المرهون في يد أجنبي يتفق عليه الطرفان
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كما قد يتفق الطرفان على نقل حيازة كل المال الشائع للمرتهن فيحوز الحصة المرهونة 
   .1أمينا باعتبارهمرتهنا و يحوز سائر الحصص  باعتباره

كما قد يتراضى الراهن مع زملائه على قسمة مهيئة و بذلك ينتقل الدائن حيازة نصيب 
 مفرز.

إلى حصة الراهن المفرزة بعد القسمة تطبيقا للحصة الشائعة  ي الرهن الحياز  انتقالإن 
ق م ج فهذا النص ينطبق على جميع  714/2لمبدأ الحلول العيني المنصوص عليه في المادة 

الرهن الذي ترتب على  انتقالالتصرفات الصادرة من الشريك المشاع أيا كان هذا التصرف أي 
  2.الحصة الشائعة إلى النصيب المفرز بعد القسمة 

ق م ج إذا رهن الشريك جزءا مفرزا من المال  714/2طبقا لنص المادة  رهن الشريك حصة مفرزة : 
حق الدائن المرتهن بمرتبته إلى الجزء الذي  انتقلالشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيبه 

لمتصرف فيها آل إلى الراهن بطريق القسمة و إذا كان المرتهن يجهل أن المتصرف لا يملك العين ا
 لط.غمفرزة الحق في إبطال التصرف و ذلك على أساس ال

ق م ج على  714/2المشرع الجزائري طبق مبدأ الحلول العيني الوارد في المادة  
الرهن إلى ما آل إلى الرهن و  انتقالق م ج حيث نظم  890/2 المادة الرهن الرسمي في

در الذي ينتقل إليه الرهن و هذا القدر يبين قأوجب على الدائن المرتهن إجراء قيد بعد تعيين ال
في القيد الجديد و أوجب إجراء هذا القيد الجديد خلال تسعين يوما من الوقت الذي يخطره  فيه 

صلية و إلا كانت مرتبته من يوم أي ذي شأن بتسجيل القسمة حين يحتفظ الرهن بمرتبته الأ
إجراء القيد الجديد ، و إذا لم يقع في نصيب الراهن شيء من المال الشائع بل حصل على نقود 

 في مقابل حصته كان للدائن المرتهن حق الأولوية على هذه النقود.

ر صحيحا و ملزما للشركاء جميعا الرهن يعتب الرهن الصادر باتفاق الشركاء : (2
اء تم برضا جميع الشركاء أو برضا الأغلبية الخاصة أي ثلاثة أرباع الأنصبة لخلفهم سو و 

 ءالتي تملك التصرف في الملك الشائع، و إذا تمت قسمة الشيء المملوك على الشيوع قبل وفا
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هذا الرهن ، هنا يجب تحديد مصير الرهن خاصة إذا لم  انقضاءالحق المضمون بالرهن و 
 يني من هذا الشيء. يختص بعض الشركاء بنصيب ع

يبقى "ق م ج الخاصة بالرهن الرسمي تنص  855إن المادة  زوال الملكية بأثر رجعي : -
صحيحا لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو 

، هذه المادة "عقد الرهنه أو زواله لأي سبب آخر إذا ثبت أن الدائن كان حسن النية وقت إبرام ئإلغا
مالك، فالراهن قد أبطل سند الملكية أو الجاءت مخالفة للقواعد العامة فهي تصحح رهنا صدر من غير 

   1فسخ بأثر رجعي لذلك يجوز تطبيق هذه المادة على رهن الحيازة .

 المطلب الثالث : الدين المضمون 

إن أهم ما يميز التأمينات الشخصية و العينية بصفة عامة هو تبعيتها للدين الذي تقوم على 
و  هالأصلي في وجود للالتزامضمان الوفاء به، و عقد الرهن لا يخرج عن هذا الأصل فهو تابع 

  2و صحته و بطلانه . انقضائه

بوجود حق أخر يكون و الرهن الحيازي ككل تأمين عيني أو شخصي حق تابع لا يقوم إلا 
الرهن الحيازي  ضمانا له ، كما يجب أن يكون هذا الحق معينا و هي نفس الشروط التي تلزم في 

حكم  بانطباقق م ج التي تقضي  950الحق الذي يضمنه الرهن الرسمي و هو ما نصت عليه المادة 
 ي.ق م ج الواردتين في الرهن الرسمي على الرهن الحياز  893و  891المادتين 

 الالتزاموجب توفر شرطين في الدين المضمون أولها أن يوجد تسيالرهن الحيازي  انعقادإن 
معينا و على هذا الأساس قسمنا هذا  الالتزامالذي يراد الوفاء به أما الشرط الثاني يجب أن يكون هذا 

الثاني تعيين المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع الأول وجود الدين المضمون بالرهن و في الفرع 
 الدين المضمون.
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 الفرع الأول : وجود الدين المضمون بالرهن :

إذا كان الدين المضمون ناشئا من تصرف قانوني باطل يعني ذلك  تبعية الرهن للدين : -أ
أنه لم يوجد أصلا و يقع الرهن باطلا كذلك ، أما إذا نشأ الدين المضمون عن عقد قابل للإبطال 
فيكون موجودا و ينعقد الرهن صحيحا فإذا ما قضي بإبطال العقد فإن الدين يزول بأثر رجعي و يعتبر 

 عا لذلك.الرهن كأن لم يكن تب

بعد ذلك سبب من أسباب  انقضىأما في حالة نشوء الدين المضمون بالرهن صحيحا ثم  -
  1الدين المضمون يصبح الرهن لا محل له . انقضاءفإن الرهن ينقضي تبعا لذلك ، أي بعد  الانقضاء

لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون بل يكون "ق م ج  893/1و قد نصت على ذلك المادة  -
 1042، و التي تقابلها المادة "، ما لم ينص القانون على غير ذلكانقضائهله في صحته و في تابعا 

 .انقضائهق م مصري التي قضت بتبعية الرهن للدين المضمون في وجوده و صحته و 

إذا كان الرهن غير المدين كان له إلى جانب تمسكه " ق م ج   893/2كما نصت المادة  -
أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين و يبقى لهذا بأوجه الدفع الخاصة به 

ق م مصري حيث قضت بتطبيق تبعية الرهن  1042و تقابلها المادة  "الحق و لو تنازل عنه المدين
للدين المضمون كذلك في الحالات التي يقدم الرهن من شخص آخر غير المدين أي الكفيل العيني، و 

بها المدين حتى لو لم يتمسك به المدين، أو يكون  يحتج لراهن التمسك بجميع الأوجه التيلذلك فإن ل
 الخاص. باسمهقد تنازل عنها، كما أن الراهن يتمسك بهذه الدفوع 

ق م ج  891تنص المادة  : الاحتماليالدين المعلق على شرط والدين المستقبل و الدين -ب
مفتوح أو لفتح حساب جاري، على أن يتحدد في عقد  لاعتمادنا ايجوز أن يترتب ضم"على أنه 

و التي تقابلها المادة  "الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين
ق م مصري، و على ذلك فقد يكون الدين المضمون بالرهن دينا معلقا على شرط سواء  1040

لمعلق على شرط فاسخ فهو دين موجود لكن مصيره مرتبط كان فاسخا أو واقفا، بالنسبة للدين ا
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بتحقيق الشرط أو تخلفه، فإذا تحقق الشرط الفاسخ فإن الدين يعتبر كأن لم يكن و يزول بأثر 
 الدين و تأكد الرهن تبعا له. استقررجعي أما إذا تخلف الشرط الفاسخ 

ين محتمل الوجود و لكنه أما إذا كان الدين المضمون بالرهن معلق على شرط واقف، فهو د -
فإذا تحقق الشرط الواقف وجد الدين و تأكد الرهن تبعا له و إذا تخلف الشرط فإن الدين لا  1غير مؤكد

 يوجد و يزول الرهن.

لأنه  احتمالياو مستقبلا،  احتمالياو إذا كان الدين ناشئا عن فتح حساب جاري فإنه يعتبر دينا  -
ن فحقه لم يوجد ائلا يعرف من سيكون الدائن قبل إقفال الحساب الجاري، و مستقبلا لأنه أيا كان الد

بعد و لكن سيوجد في المستقبل، في هذه الحالة يجب أن يحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو 
 الاحتماليلدين المستقبل أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه الدين، و إذا كانت هناك مدة محددة لنشأة ا

 نشأ خلال هذه المدة.ا يفإن الرهن لا يضمن إلا م

ق م ج يجب أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو  891و طبقا لنص المادة  -
الرهن في كل هذه الحالات فقد نصت  ةالحد الأقصى الذي ينتهي إليه الدين، و من حيث حساب مرتب

أن مرتبة الرهن تحسب من وقت قيده و لو كان الدين المضمون بالرهن  ق م ج على 908المادة 
 .احتماليامعلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو 

 الفرع الثاني :  تعيين الدين المضمون.

الدين لا فيما يتعلق بالدين المستقبل و لم يتطرق المشرع الجزائري لتعيين الدين المضمون إ
ق م ج و لكن الفقه أجمع على وجوب تعيين الدين المضمون تعيينا دقيقا، و  891المادة  الاحتمالي

  2يترتب على تخلف شرط التعيين للدين المضمون بطلان عقد الرهن .

فلا يجوز أن يعقد رهن حيازة لضمان كل الديون التي تثبت في ذمة المدين سواء في أية مدة 
نفسها لم تعين كل دين على حدة من ناحية المقدار أو المصدر، ، أو في مدة معينة مادامت الديون 

  1كذلك لا يجوز أن يمتد الرهن الحيازي لضمان أي دين آخر لم يعين مقداره و مصدره .
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 و يتم تحديد الدين المضمون بأمرين :  -

 يستوي فيوائد و متى يبدأ سريان الفوائد و حيث يحدد هذا المقدار من رأس مال و فبمقداره :  -
ذلك الدين المنجز و الدين المعلق على شرط فهذه كلها ديون يمكن ضمانها بالرهن الحيازي، 
فيتعين الدين المضمون يقتضي أن يكون محله معينا، بأن يذكر أنه دفع مبلغ من النقود أو أنه 

 عمل آخر .

مفتوح و لم يسحب منه المدين شيئا أو كان دينا  كاعتمادو إذا كان الدين مستقبلا 
كفتح حساب جاري يحتمل أن يكون رصيده دائنا أو مدينا، يتحدد مقدار الدين بتحديد  احتماليا

حده الأقصى الذي يمكن أن ينتهي إليه، و إذا كان الدين المضمون هو تعويض عن محل غير 
مشروع لم يتحدد مقداره بعد، وجب تعيين العناصر المعروفة لمقدار هذا التعويض بما يجعله قابلا 

  2تقدير.لل

غير يجب أيضا تحديد مصدر الدين بأن يذكر أنه ناشئ عن عقد أو هو عمل  بمصدره : -
مشروع أو إثراء بلا سبب أو هو القانون إلى غير ذلك، فقد يكون الدين المضمون ثمنا في عقد 

عن عمل بعمل أو تعويضا  التزاما بة أوــــــــــدى الحياة أو شرطا في عقد هيرادا مإبيع أو قرضا أو 
منجزا، كما قد يكون دينا  أو لى أجلإعلى شرط أو مضافا  غير مشروع، و قد يكون دينا معلقا

 .احتماليامستقبلا أو 

إن تحديد مصدر الدين له أهمية كبيرة في معرفة ما إذا كان الدين قد نشأ صحيحا أم لا 
إذا  الالتزاملتمسك ببطلان ، فا للدائنين الآخرين و خاصة التاليين منهم في المرتبة مصلحة في ا

  3شابه عيب في نشأته .
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 المبحث الثاني: شروط نفاذ الرهن الحيازي للمنقول المادي في التشريع الجزائري 

إن عقد الرهن الحيازي ينعقد دون حاجة إلى إفراغه في شكل خاص؛ غير أنه يترتب على 
الانعقاد لسريانه بل يلزم القيام بالإجراء انعقاده حق عيني للمرتهن على مال الراهن ولذلك لا يكفي 

 الذي رسمه القانون ليصبح حق المرتهن ساريا.

حيث أقر القانون شرطين يجب توافرهما لنفاذ الرهن الحيازي للمنقول المادي في حق الغير 
يه يرتض أجنبين أو ــــــأولهما هو شرط الحيازة أي انتقال حيازة المنقول المادي إلى الدائن المرته

المتعاقدان أما الشرط الثاني فهو شرط الكتابة أي أن يدون عقد الرهن الحيازي في ورقة ثابتة التاريخ 
 لذلك قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين الأول يخص شرط الحيازة والثاني يخص شرط الكتابة.

 المطلب الأول: شرط الحيازة

لحيازة من الراهن إلى الدائن المرتهن يشترط لنفاذ الرهن الحيازي في مواجهة الغير أن تنتقل ا
يجب لنفاذ الرهن في " ق م ج 961أو شخص ثالث يتفق عليه المتعاقدان وهذا ما نصت عليه المادة 

حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد الدائن أو الأجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان ويجوز أن يكون 
 1."الشيء المرهون ضامنا لعدة ديون 

المشرع للدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون في مواجهة الناس كافة كما خول 
واسترداد حيازته من الغير إذا خرج الشيء من يده دون إرادته أو دون علمه وهو ما نصت عليه المادة 

يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة دون "  ق م ج 962
ذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون إخلال بما للغ ير من حقوق ثم حفظها وفقا للقانون وا 

. وعلى ذلك سنقسم هذا المطلب "علمه كان له الحق في استرداد حيازته من الغير وفقا لأحكام الحيازة
اللازمة لنفاذ إلى فرعين؛ نتناول في الفرع الأول الحكمة من اشتراط الحيازة والفرع الثاني شروط الحيازة 

 الرهن الحيازي للمنقول المادي.
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إن الحكمة من اشتراط نقل الحيازة في المنقول لنفاذ  الفرع الأول: الحكمة من اشتراط الحيازة:
الرهن في حق الغير هو أنها الوسيلة الوحيدة الممكنة لشهر الرهن وا علام الغير بوجوده وذلك لأن بقاء 

أن يخدع المتعاملين معه؛ حيث أنه ليس هناك أية وسيلة من شأنها الشيء في يد الراهن من شأنه 
 1إعلامهم بوجود الرهن.

كما أن عدم نقل الحيازة إلى الدائن المرتهن قد ييسر للراهن التصرف في الشيء المرهون 
وتسليمه إلى شخص حسن النية يستطيع أن يتمسك ضد الدائن المرتهن بقاعدة الحيازة في المنقول سند 

 لكية.الم

إن انتقال حيازة المنقول المرهون للمرتهن تحمي هذا الأخير من احتجاج غير حسن النية 
ق م ج؛ فإذا كان 835وذلك لنص المادة  (الحيازة في المنقول سند الملكية)المنصرف إليهم بقاعدة 

قال حيازة المرتهن يفقد حقه لذا فإن انت نالراهن قد تصرف في المنقول المرهون لغير حسن النية فإ
 المنقول المرهون إلى الدائن المرتهن يحميه من هذا الخطر.

الأصل أن تنتقل الحيازة إلى الدائن المرتهن فهو أحد طرفي العقد وهو الطرف الذي جعل 
انتقال الحيازة لحمايته ولضمان مصالحه ولكن لا يوجد ما يمنع المتعاقدين الراهن والدائن المرتهن على 

وقد نصت على ذلك المادة 2أجنبي يتسلم الشيء المرهون ويحتفظ به نيابة عن الدائن المرتهن. تعيين 
ينبغي على الراهن تسليم "ق م ج التي تتناول التزام الراهن بتسليم الشيء المرهون وتقضي بأنه:  951

 ."الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان لتسليمه

ن يكون الشيء المرهون في حيازة المرتهن ولكن الحيازة تفرض على المرتهن والغالب أ
التزامات الحفظ والصيانة والاستغلال وقد يفضل المرتهن أن يتخلص من هذه الالتزامات أو قد يكون 
غير قادر على استغلال الشيء المرهون فيتم الاتفاق على أن يترك الحيازة لأجنبي يسمى "العدل" 

 الالتزامات. ليتحمل هذه

هن في الحالتين لا ر وقد يتم الاتفاق على اختيار العدل وقت الرهن أو في وقت لاحق ولكن ال
يتم إلا بسليم الشيء المرهون وليس من الضروري أن يكون العدل طرفا في هذا الاتفاق ولكن لابد من 

ن يكون العدل أحد الدائنين لاحق وان يكون أهلا للالتزام كما يجوز أ أوقبوله المهمة ولو برضى سابق 
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المرتهنين فيجوز الرهن بصفته دائنا مرتهنا وبصفته عدلا نائبا عن بقية الدائنين ولكن لا يصح أن 
 1ن الرهن لا ينعقد إلا بانتقال المرهون من الراهن إلى المرتهن.يكون الراهن عدلا لأ

ترتيب عدة رهون لضمان  وعادة ما يتم الاتفاق على تعيين العدل إذا كان الراهن يرغب في
حقوق دائنين متعددين على نفس الشيء ففي هذه الحالة يحوز العدل الشيء المرهون ضامنا لعدة 

ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضامنا لعدة "ق م ج:  961/2ديون حيث نصت على ذلك المادة 
 ."ديون 

إن الحيازة باعتبارها شرطا لنفاذ الرهن في  الفرع الثاني: شروط الحيازة اللازمة لنفاذ الرهن:
الشيء مرهون أو على الأقل يشك في وجود الرهن  أنحق الغير تعتبر وسيلة للشهر إذ بها يعلم الغير 

فيعمل على التحقق من صفة الحائز ولهذا يجب أن تتوفر في الحيازة شروط حتى تكون صالحة 
 ر.لتحقيق هذا الهدف وهما شرطا الظهور والاستمرا

تكون واضحة للكافة بحيث لا يخفى أمرها على  أن: المقصود بظهور الحيازة ظهور الحيازة -أ
فقد الراهن حيازته للشيء بحيث لا يبقى عنصر من عناصر ائتمانه في مواجهة يأحد أي أن 

الغير كما يقصد بها دخول الشيء المرهون في حيازة الدائن المرتهن والذي يصبح حائزا لحق 
ذي يبقى لمصلحة الراهن ويتم ذلك بكيفية لا لبس فيها ولا غموض بما يسمح بإحاطة الملكية ال

 2بالرهن. املع غيرال

وعلى ذلك فإن الحيازة الناتجة عن التسليم الحكمي للشيء وهي التي تتم بتغيير النية لا تكون 
و أبقى الشيء لله حيازة ظاهرة إذا لم يؤد التسليم إلى خروج الشيء المرهون من حيازة الراهن ومثا

 المرهون تحت يده بعد الرهن باعتباره مستأجرا أو مستعيرا.

كما أن شرط ظهور الحيازة لا يستلزم أن يحوز الدائن أو الأجنبي الشيء ذاته حيازة مادية 
حقيقية فتكفي الحيازة الرمزية إذا تحققت بها السيطرة الفعلية على الشيء بطريقة واضحة لا غموض 

مكان الاستفادة من الشيء في زيادة ائتمانه.فيها سيطرة   3تحول دون الراهن وا 
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وتسليم  الإيداعسند إيداعه لدى مخازن  أوولذلك فإن تسليم سند شحن البضائع إلى المرتهن 
مفاتيح مخزن به المنقولات المرهونة إذا اقترن بوضع علامة المرتهن على هذا المخزن وتسليم مفاتيح 

 كان حفظها تحقق الحيازة الظاهرة الواضحة.السيارة المودعة في م

يكون انتقال الحيازة مستمرا ودائما حيث يقصد بالاستمرار ألا يعود  أنيجب  استمرار الحيازة: -ب
من نقل  أجنبياالشيء المرهون إلى يد الراهن لكن ليس هناك ما يمنع الحائز دائنا كان أو 

 ثر في نفاذ الرهن في حق الغير.الحيازة المادية إلى غيره عدا الراهن وهذا لا يؤ 

إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن إلا إذا "ق م ج:  952وطبقا لنص المادة 
بحقوق  الإخلالأثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن كل هذا دون 

الراهن يعتبر قرينة على انقضاء الرهن ولكن . حيث تقر هذه المادة على ان رجوع الحيازة إلى "الغير
هذه قرينة بسيطة يجوز للدائن ان يثبت عكسها؛ فإذا كان الراهن قد باع الشيء في الفترة التي عادت 
فيها حيازته إليه لإصلاحه مثلا فلا يكون الرهن نافذا في حق المشتري فالقانون افترض في عودة 

 هن ولكنه أجاز إثبات عدم صحة هذا الافتراض.الشيء المرهون إلى الراهن انقضاء الر 

بحقوق  الإخلالق م ج نصت على أن ثبوت عدم انقضاء الرهن لا يعني  952إلا أن المادة 
د أو أوقع عليه أحد الدائنين ـــــــــن جديــــتصرف الراهن في الشيء المرهون ببيع أو بره إذاالغير أي 

مرتهن أن يحتج بوجود حقه أو بسبق رهنه على المتصرف إليهم حجزا في هذه الفترة لا يمكن للدائن ال
 1أو الدائن لأن رهنه لم يكن نافذا عليهم عند التصرف أو الحجز.

خروج الشيء المرهون من يد الدائن وعودته للراهن غصبا أو خلسة عند ذلك يظل  أنكما 
قرينة انقضاء الرهن وكان له الرهن قائما ويستمر هذا الحق في نفاذه على الغير ولا مجال لإعمال 

ق م ج  962/2الحق في استرداد الشيء المرهون وفقا لأحكام الحيازة وهو ما نصت عليه المادة 
 المذكورة سابقا.
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 المطلب الثاني: شرط الكتابة

انتقال حيازة المنقول المادي من الراهن إلى المرتهن أو للعدل لا تكفي لنفاذ الرهن الحيازي  إن
في حق الغير؛ بل يجب تدوين عقد الرهن في ورقة ثابتة التاريخ كما يجب ان تتضمن هذه الورقة ثابتة 

الغير ولذلك التاريخ بيانات تخصيص الرهن فالكتابة ليست مطلوبة لإثبات الرهن بل لسريانه على 
قسمنا هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع الأول تدوين الرهن في ورقة ثابتة التاريخ وفي الفرع 

 الثاني تخصيص الرهن.

يشترط لنفاذ "ق م ج:  969تنص المادة  الفرع الأول: تدوين الرهن في ورقة ثابتة التاريخ:
للدائن أن يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة 

فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا ويحدد هذا التاريخ الثابت مرتبة الدائن 
يدون عقد الرهن في محرر عرفي ثابت التاريخ وبالشكل المقرر في  أن. فالمشرع اشترط "المرتهن

لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه "ق م ج:  328ة القواعد العامة حيث تقضي الماد
 :إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء من

 يوم تسجيله؛ ▪
 يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام؛ ▪
 يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص؛ ▪
 مضاء.يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خطا وا   ▪

 ."غير أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف رفض هذه الأحكام فيما يتعلق بالمخالصة

فالحكمة من اشتراط ثبوت التاريخ هو حماية الغير من غش المدين وذلك للحيلولة دون تواطؤ 
تفضيل دائن على غيره بادعاء أنه  إلىالمدين الراهن مع الدائن المرتهن للإضرار بالغير كان يعمد 

الإيجار أو أن يغير في بيانات الورقة  أورغم أنه قد سلمه الشيء على سبيل الوديعة أو العارية  مرتهن
 1يزيد في مقدار الدين المضمون أو يستبدل بالشيء المرهون شيئا آخر. أوبأن يقدم تاريخ الرهن 

ق م ج تخص نفاذ الرهن اتجاه الغير أما بخصوص  969إن الأحكام الواردة في المادة 
بالإيجاب  الإرادتينالمتعاقدين المتراهنين فإن عقد الراهن الوارد على المنقول المادي يتم بمجرد تطابق 
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المادة  كتابة كما يستخلص من مضمون نص هاته إلىالمرتهن دون حاجة  إلىوالقبول وانتقال الحيازة 
ق م  333دج المحددة في نص المادة  100.000.00أن الكتابة لازمة لو لم تزد قيمة المرهون على 

والمال الذي 333ج وأن المشرع لم يميز بين المال المرهون الذي تتجاوز قيمة السقف المحدد بالمادة 
 1يتجاوز هذه القيمة.

-75دج في ظل القانون رقم  1000.00حيث كانت القيمة المالية اللازم كتابتها هي 
وأصبح الحد القانوني  10-05المتضمن القانون المدني وتم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 58

 دج )مائة ألف دينار جزائري(. 100.000.00الواجب إثباته بالكتابة هو 

المرتهن أن  الدائن إلىفيشترط لنفاذ رهن المنقول في مواجهة الغير علاوة على انتقال الحيازة 
بل لنفاذه وعلى ذلك فإن  إثباتهيدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ وهذا الشرط ليس لانعقاد الرهن أو 

 2كتابة الورقة لازمة مهما كانت قيمة الدين ولو كانت أقل من مائة ألف جزائري.

وبا في ورقة فقد أوجب القانون تدوين عقد الرهن في ورقة ثابتة التاريخ أي أن يكون العقد مكت
عرفية ثابتة التاريخ وليس من الضروري أن تكون ورقة رسمية ولكن من الضروري أن تكون هناك 

 3فيها بالبينة. الإثباتورقة عرفية حتى في المسائل التي يجوز 

يدون العقد في سند مستقل بل يمكن تدوينه في نفس السند  أنكما أنه ليس من الضروري 
 ضمون بالرهن كعقد القرض مثلا.الذي يدون فيه الدين الم

اكتفى بإبرام عقد الرهن شفويا  إذاكتابة الرهن في المحرر العرفي الثابت التاريخ واجبة لأنه  إن
له من رهن تجاه الغير فإذا  يحتج بما أنأو حرر ولم يكن ثابت التاريخ لم يكن باستطاعة المرتهن 

نحوه قبل توافر هذه الشروط كان  أوية بالبيع تصرف الراهن في المنقول المرهون إلى غير حسن الن
أفلس الراهن فإن الرهن لا ينفذ في مواجهة  إذاالرهن غير ساري في مواجهة المتصرف إليه. وكذلك 

ذا الإفلاسجماعة الدائنين إلا إذا توافرت شروط سريانه في مواجهة الغير قبل الحكم بشهر  حجز  وا 
توافرت شروط نفاذه في حق  إذا إلاسري على الدائن الحاجز على المنقول المرهون فإن الرهن لا ي

 الغير قبل توقيع الحجز.
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وتحسب مرتبة الرهن من وقت تحرير الورقة ثابتة التاريخ بشرط حيازة المرتهن للمنقول المادي 
 المرهون في نفس الوقت فالمرتبة تحسب من وقت اجتماع الشرطين معا.

عقد  كان إنلا يكفي لنفاذ رهن المنقول المادي في حق الغير الفرع الثاني: تخصيص الرهن:
يتضمن هذا السند بيانا كافيا عن الدين  أن أيضاالرهن مدون في سند ثابت التاريخ؛ بل يجب 

 1المضمون والشيء المرهون وهذا هو تخصيص الرهن.

ر فيه عقد يدون في المحرر الثابت التاريخ والذي حر  أنق م ج يجب  969طبقا لنص المادة 
يزيد   أنالرهن المبلغ المضمون بالرهن والشيء المرهون وقيمة الشيء المرهون  وكل ما من شأنه 

 توضيحا وتبيانا لمحتوى عقد رهن المنقول المادي ومضمونه.

يقع التخصيص في نفس السند الذي يدون فيه عقد الرهن ولكن ليس هناك ما  أن لصوالأ
 يقع هذا التخصيص في سند لاحق شرط ان يكون هذا السند ثابت التاريخ. أنيمنع 

ويكون تخصيص الدين ببيان مقدار الدين المضمون بالرهن وتاريخ نشوئه ومصدره ومعدل 
الفائدة وغير ذلك من البيانات التي تبين الدين المضمون بيانا نافيا للجهالة بحيث يمتنع الشك في 

 ذاتيته.

لك من الخصائص ذء المرهون فيكون بيان نوعه وماهيته وصفاته وغير تخصيص الشي أما
 الأقصىبيان حده  الأقلالتي تحدده وتميزه عن غيره. فإذا كان الالتزام غير محدد القيمة يجب على 

الذي ينتهي  الأقصىكما لو قدم الرهن ضمانا لاعتماد مفتوح او لفتح حساب جار فيجب ذكر الحد 
 أوتاريخ عقد الدين  أوبيان المبلغ المضمون فلا داعي لذكر تاريخ حلول الدين  الدين والواجب إليه

 جنس الدين.

ذا وبين بعضها دون بعض فالعقد يكون نافذا في حق الغير فيما  أشياءشمل الرهن جمله  وا 
 2دون ما لم يبيّن. الأشياءيختص بما بيّن من هذه 
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يكون من شأن  ألاوكفاية بيانات التخصيص متروك تقديرها لقاضي الموضوع والمهم هو 
فرصة التواطؤ بين الدائن المرتهن والراهن للإضرار بالغير على زيادة مبلغ  إتاحةالنقص في البيانات 

 يستبدل بالمنقول المرهون منقولا اكبر منه. أنعلى  أوالدين المضمون بالرهن 
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 الرهن الحيازي للمنقول المادي وانقضاءلفصل الثاني : أثار ا

عقد الرهن الحيازي على خلاف الرهن الرسمي من العقود الملزمة لجانبين فيلتزم كل من طرفيه 

و لا يترتب على الرهن حرمان الراهن من ملكية الشيء الراهن و المرتهن بالتزامات في مواجهة الآخر 

المرهون، فيبقى متمتعا بمزايا الملكية إلا ما يتعارض منها مع حقوق المرتهن كما أن المرتهن يكسب 

بمقتضى العقد حقا عينيا على الشيء الذي تخوله سلطات معنية فهو ينشأ لمصلحة الدائن المرتهن 

ي دون الحاجة إلى التأخير أو إلى توقيت اتخاذ الإجراءات الأخرى بمجرد إبرام عقد الرهن الحياز 

 اللازمة لنفاذ الرهن في مواجهة الغير.

 الأول : أثار الرهن الحيازي  المبحث

يلتزم كل من فخلاف الرهن الرسمي من العقود الملزمة الجانبين  ىعقد الرهن الحيازي عل

 للشيءب على الرهن حرمان من ملكية ولا يترت الآخرفي مواجهة   بالتزاماتطرفية الراهن والمرتهن  

مرتهن كما أن المرتهن يكسب اليا الملكية إلا ما يتعارض منها مع حقوق االمرهون فيبقى متمتعا بمز 

نشاء إب الالتزامخوله السلطات المعنية وطبقا للقواعد العامة فإن ت شيءعينيا على  حقامقتضى العقد ب

 165.1 المادةالحق  هذا في الحال بشيء معين بالذات يملكه الملتزم شيء ىحق عيني عل

 إلىلمصلحة الدائن المرتهن بمجرد إبرام عقد الرهن الحيازي دون الحاجة  ينشأفحق الرهن 

المتعاقدان أو إلى  عينهي الذيالأجنبي  إلىالمرهون  إلى الدائن  أو  الشيءتأخير ذلك إلى وقت تسليم 

 .هن في مواجهة الغيرالر  ذفانل اللازمة خرى الأ تجراءاالإ اتخاذوقت 
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ثار آ عنثم نتكلم الأول الرهن الحيازي فيما بين المتعاقدين في المطلب  ثارآوسنتكلم أولا عن 

  .مطلب الثانيالفي للغير نسبة الالرهن الحيازي ب

 ثار الرهن الحيازي في ما بين المتعاقدين آمطلب الأول : ال

الحيازي من العقود الملزمة للجانبين ويترتب على نشوئه التزامات على عاتق كل عقد الرهن 

فالتزام الراهن  المرتهن إلىالحيازة من الراهن  انتقالعلى  ؤسسةتزامات ملمرتهن وهذه الاالن الراهن و م

حافظة بالم الالتزاموالمرتهن يقع على عاتقه  نفاذهلسلامة الرهن و  هالمرهون مع ضمان الشيءبتسيلم 

 الرهن . انقضاءثم يلتزم برده عند  و استثمارهإدارته  و شيءالعلى 

 :التزامات الراهن وحقوقه :الفرع الأول

 أولا: التزامات الراهن:

كما فور العقد  ينشأذا لم على إنشاء حق الرهن إ لبالعميلتزم الراهن بترتيب حق الرهن أي 

وبضمان هلاك المرهون  نفاذهالمرتهن وبضمان بسلامة الرهن و المال المرهون إلى يلتزم أيضا بتسليم  

  1.الالتزاماتتلفه ونبحث فيما يلي هذه أو 

 أنبإنشاء حق الرهن على عاتق الراهن على  التزاما: ينشئ عقد الرهن  بترتب حق الرهن الالتزام -أ

 165 المادةا بذاته ينالمرهون مع الشيءمجرد إتمام العقد بقوة القانون إذا كان بينفذ  الالتزامهذا 

  مدني جزائري.
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تزام لالمرهون معينا بذاته فإن الراهن يلتزم بترتيب حق الرهن ويتمثل ذلك الا الشيءفإذا لم يكن 

ة بالنوع ينشياء المثلية المعالأكان المرهون من  فإذابأن يقوم بكل ما من شأنه ترتيب هذا الحق 

 . بالإفراز نالراه التزام

و  الشيءمرتهن من حيازة الكن مالمرهون لي الشيء: يلتزم الراهن بتسليم  بتسليم المرهون  الالتزام -ب

 اذ الرهن في مواجه الغير.فلن اتسليم في نفس الوقت شرطال

بقولها  الالتزامم ج على هذا  951مادة التنص  تسليم ينشأ عن عقد الرهن والب الالتزامويلاحظ أن 

ينبغي على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان  "

 ."بتسليم الشيء المبيع الالتزامبتسليم الشيء المرهون أحكام  الالتزاملتسليمه ويسري على 

ي الرهن في مواجهة الغير أ لنفاذفالتسليم في تنظيم الرهن الحيازي له أهمية كبيرة فتنفيذه شرط 

 .الآخرينبحق الرهن في مواجهة الدائنين  الاحتجاجشرط 

هن بتسليم الشيء المرهون إلى أحكام تسليم ا الر  التزاموقد أحالت الإدارة التشريعية في تنظيم  

إذا وضع  بالتزامهقد أوفى تسليم ومكانه فيكون الراهن الالشيء المبيع ونقصد بها أحكام زمان 

وكذلك  367/1دون عائق م  به الانتفاع الشيء تحت تصرف المرتهن بحيث يتمكن من حيازته و

 2.1/ 367الحكم إذا كان التسليم حكميا 

إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن "قي الرهن بجنبي طالما الأويجب أن تستمر الحيازة للدائن أو 

الرهن كل  انقضاءالرهن إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به  انقضى

 الشيءرجوع  نمن  حكم النص المذكور أ  يتضح م ج و 952م  "بحقوق الغير الإخلالهذا دون 

 .الرهن انقضاءة على نالمرهون إلى حيازة الراهن قري
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يضمن الراهن سلامة  "م ج على أنه  953: تتضمن م ونفاذهالرهن  بضمان سلامة الالتزام -ج

 استعمالالمرهون أو يحول دون  الشيءعملا ينقص من قيمة  تيوليس له أن يأ ونفاذهالرهن 

نفقة  ىعل خذأن يت الاستعجالمن العقد و الدائن المرتهن في حالة  المستمدةالدائن  لحقوقه 

 المرهون . يءالشتلزم للمحافظة على  تيكل الوسائل ال الراهن

 ونفاذهسلامة الرهن بعن كل عمل مادي أو عمل قانوني يمس  بالامتناعكما يلتزم الراهن 

 كان عليها وقت العقد.التي قى على الحالة بإلى أن يتم تسليمه لي الشيءيحافظ على  أنفعليه 

ذ بعض خسلامة الرهن أن يتبذا صدر من الراهن عمل يمس إرتهن يستطيع الدائن الم

 المرهون ويكون ذلك على نفقة الراهن . الشيءة اللازمة للمحافظة على يالتحفظ تالإجراءا

ت العين جاز للدائن أن يطلب فسخ فذا تلإبضمان سلامة الرهن ونفاذه كما  بالتزامهفإذا أخل 

  1.داء فورا كما يجوز للدائن التنفيذ بمقابلالأالرهن وعندئذ يسقط أجل الدين ويصبح واجب 

حق الراهن بعدم القيام بعمل مادي أو قانون من شأنه أن يؤثر على  فيلتزم سلامة الرهن: ضمان -1

تصدر منه سواء كان هذا التعرض ماديا  أو  التيالمرتهن فيضمن كل عمل من أعمال التعرض 

كان عليها  على الشيء إلى أن يتم تسليمه للمرتهن ليبقى على الحالة التيقانونيا وعلية المحافظة 

دارة   و رهون مال المالوقت التعاقد وليس له أن يسلب المرتهن حيازته أو يحول بين المرتهن وا 

 .استغلاله
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إلى الغير تصرفا يضر  الشيء فيعن التصرف  بالامتناعكما يمتنع عليه التعرض القانوني وذلك 

بالدائن المرتهن كأن يتصرف في المنقول المرهون إلى غير حسن النية ويسلمه إياه تنص المادة 

 : 1ق م م على ما يلي 1101

أو المرهون  الشيءاذه و ليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة نفمة الرهن و سلا يضمن الراهن"

أن  الاستعجالفي حالة المرتهن دة من العقد وللدائن مالدائن لحقوقه المست استعماليحول دون 

 المرهون . الشيءتلزم للمحافظة على  التييتخذ على نفقته الراهن كل الوسائل 

حق الغير كأن يقدم المستندات  يما يلزم لنفاذ الرهن فب: يلتزم الراهن بأن يقوم اذ الرهنفضمان ن -2

  .على العقد إذا كان مرهون عقارا اللازمة لأجراء قيد الرهن والتصديق على توقعيه

 اتخاذسلامة الرهن فلدائن المرتهن بصدر من الراهن عمل يمس  إذا :الالتزامجزاء الإخلال بهذا  -

  م ج. 953التحفظية فقد خوله القانون في م  الإجراءاتبعض 

طلب فسخ ربت العين فيحق للدائن خكما لو  نفاذهبضمان سلامة الرهن و  بالتزامهإذا أخل الراهن 

  2.العقد وسقط أجل الدين

 الراهن بضمان هلاك المرهون وتلفه : التزام  -د

تلف راجعا أو ال هلاكالذا كان إالمرهون أو تلفه  الشيءيضمن الراهن هلاك  م ج " 954تنص م 

المتعقلة بهلاك  900-899الرهن الحيازي أحكام المادتين  لىعن قوة قاهرة ويسرى ع ئالخطئه أو ناش

المرهون إلى ما حل محله من  الشيءدائن من الحق  وبانتقالتلفه  أوالمرهون رهنا رسميا  الشيء

  :ويتضح من النصين "ق و حق
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الخيار بين أن يطلب تأمينا  تلفه كان للدائن المرتهن أوإذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك المرهون  -

 سقوط الأجل .ل افور  هكافيا أو يستوفي حق

بين  رامدين مخيالدين بدون تأمين كان الدائن بقاء اللسبب أجنبي ولم يقبل هلاك راجع الإذا كان  -

 .دين فورااليوفي  أوا كافيا ينيقدم تأم أن

كان لتعويض مبلغ  ماحق المرهون أو تلفه  الشيءفي جميع الأحوال إذا ترتب على هلاك  -

على أن الرهن م ج  3/ 963عليه م  تنص تحمل نفقات الرهن الراهن وهذا ماالتأمين. و ي

ا نوه الاقتضاءأنشأ الدين ومصاريف عقد الرهن وقيده عند  الذيمصاريف العقد "الحيازي يضمن 

 . "هذه النفقاتبالراهن هو الملتزم يقتضي أن يكون المدين 

 حقوق الراهن ثانيا: 

 ال ملكية المال المرهون للراهن فيحق له أن يتصرف تصرفتض :ملكية الراهن للمال المرهون  -أ

المرهون كما يجوز له ترتيب حق عيني  الشيءينقل ملكية  أنقانونيا في المال المرهون فيجوز 

الرهن  فاذنعليه مادام التصرف لا يضر حق الدائن المرتهن وذلك بأن يكون صدور التصرف بعد 

مواجهة الغير و يستطيع أن يرهن الشيء المرهون رهنا رسميا أو حيازيا و من تطبيقات حق  في

و التي تقابلها  بخصوص رهن المنقول  ق م ج 972التصرف ما نصت عليه المادة  رهن فيال

المرهون وكان البيع صفقة  الشيءضت فرصة لبيع عر  إذاللراهن  "يجوز ق م م 1120مادة ال

ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين  الشيءرابحة أن يطلب من القاضي الترخيص في بيع هذا 

ويحدد القاضي عند الترخيص شروط البيع ويفصل في أمر إيداع الثمن أما التصرفات المادية فلا 
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حق الرهن فإذا لم تكن كذلك فيحق له بلقيام بها إذا كانت من شأنها الإضرار ايستطيع الراهن 

 1.القيام بها

تكون على  تهحياز  لمرتهن واالمرهون تتنقل إلى الدائن  الشيء: حيازة  حيازة المال المرهون   -ب

عنه الدائن المرتهن  ينوب للراهن و فتظل الملكية قحيازة لحق الرهن أما حيازة ح أيسبيل الرهن 

ا فيما يحق الرهن وحائزا عرضبرتهن يكون حائزا قانونيا فيما تتعلق مال الدائن أن إذفي هذه الحيازة 

رتب على ذلك أنه إذا كان المال المرهون مملوكا لغير الراهن فإن الدائن حق الملكية ويتبيتعلق 

المرتهن لا يستطيع أن يكتسبه بالتقادم ويترتب على كون الراهن حائزا لحق الرهن أنه يستطيع أن 

المرهون منقولا كان  فإذاالرهن غير مالك قرر كان من  إذاالحيازة  أساسيكسب حق الرهن على 

 2سند الحائز(.الحيازة في المنقول )قاعدة  إلى استنادااكتسب عليه حق الرهن  يةالنبحسن  هوحاز 

 تهن و حقوقهالتزامات الدائن المر  الفرع الثاني:

 أولا: التزامات الدائن المرتهن

باستغلال  أيضاالمرهون ويلتزم  الشيءكما يلتزم بإدارة  وصيانتهالمرهون  الشيءيلتزم المرتهن بحفظ 

المرهون للراهن عند انقضاء  الشيءيلتزم المرهون برد  وأخيرافعه نالمرهون حتى لا يفوت عليه الشيء 

 :يلي الي فيماو على الت الأربعة الالتزاماتحقه في الرهن ونتكلم في هذه 

 1103ق م ج و التي تقابلها المادة  955تنص المادة  :هانتيالمرهون وص الشيءالالتزام بحفظ   -أ

أن يبذل في حفظه وصيانته من  هذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليإ"أنه على  ق م ج
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لم يثبت أن ذلك راجع  أو تلفه ما يءل عن هلاك الشؤو الشخص المعتاد وهو مس  يبذله ما العناية

  ."له فيه لسبب لا يد

إليه فإذا كان  الشيءحيازة  انتقالالمحافظة على المرهون ينشأ من وقت بالمرتهن  فالتزام

والتزام المرتهن هو التزام  بعمل  الأخيريقع على عاتق هذا  الالتزامفإذا هذا  لأجنبيقد سلم  الشيء

 1م ج   955م   الشيءذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على بالمطلوب منه 

افظ كان المطلوب من المدين أن يح إذاعمل ب الالتزامم ج في  176/1وطبقا لنص المادة 

ذا إيكون قد وفى التزامه فإن المدين  هزامتأو يقوم بإدارته أو أن  يتوخي الحذر في تنفيذ ال الشيءعلى 

 رض المقصود.غتحقق اليلم  ولو عاديله الشخص  الذيب بذل في تنفيذه من العناية كل ما

 فقالقيام بها وعليه أن ين هون بعض الأعمال وجب على المرتهنالمر  المال إدارةفإذا اقتضي 

ذا كان الغلة ها من صميلزم ذلك من نفقات على أن يخ ما المرهون دينا عليه أن يحول دون  الشيءوا 

 تقادمه.

 دامهد الشيءكان  لكل ما يستدعي تدخله لو  الراهن بإخطارأن يبادر المرتهن  تضيويق

وصيانته كان مسؤولا  الشيءل الدائن المرتهن بالتزامه بحفظ خأ فإذا مةلقيانقص  التلف أو بالهلاك أو

 2الإخلال.عن  الناشئبتعويض الراهن عن الضرر 

الدائن  المرتهن  إلىالمرهون  الشيءرض من انتقال حيازة غلا:  المرهون  الشيء بإدارةالالتزام  -ب

كان   إذا إيراده و الشيءمن ثمار  هفاء حقيسيطرته  عليه ولكن يستطيع است  تأكيدليس فقط 
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 الشيء بإدارة ترتب على ذلك التزام منطقي على عاتق المرتهن وهو التزامهيمن هذا و  لشيءمنتجا 

 ه.مار ثالمرهون  واست

ل في ذيب أنالمرهون وعليه  الشيء إدارةيتولي الدائن المرتهن "على أنه  م ج  958تنص المادة  

 إلاالمرهون  الشيءاستغلال طريقة يغير من  أنله جل المعتاد وليس الر يبذله  اية مانذلك من الع

الدائن  أساء فإذايقتضي تدخله   أمرهن عن كل ا الر  بإخطاريبادر  أنبرضا الراهن ويجب عليه 

 للراهن جسميا  فكان إهمالاب  في ذلك أو ارتك سيئة إدارة الشيء  أدار أواستعمال هدا الحق 

تضح من يو  "عليه يسترده مقابل دفع ما أو أن الحراسةيطلب وضع الشيء تحت  أنفي الحق 

ية االشيء المرهون وان يبذل في ذلك عن بإدارةلتزم يالدائن المرتهن  أنم ج  958نص مادة 

برضا الراهن فعليه أن يبادر بإخطار  إلاالمرهون  الشيءع  عن استغلال تنيم أن الرجل المعتاد و

 ىاضقتيولا  ق أن يحول المنزل المرهون إلى فندقالراهن بكل أمر يقتضي تدخله فمثلا ليس له الح

العناية  إدارتهيبذل في  أنوعلى الدائن المرتهن  أيضامنه   ديفيست  لأنه إدارتهن ع أجراتهن المر 

 .قصر في  العناية تحمل المسؤولية فإذاها الرجل العادي ذليبالتي 

 أنليس للدائن "على انه م ج  956تنص المادة  :لشئ المرهون االتزام المرتهن باستثمار  -ج

فق على غير ذلك تلم ي يستثمره استثمار كاملا ما أنالمرهون دون مقابل وعليه  بالشيءع تفين

يخصم من المبلغ  الأشياءمن استعمال  هستفاداوما  من صافي الربحوما حصل عليه الدائن 

في  أنفقه من قيمة ما أولايكون الخصم  أنلم يكن قد حل اجله على  المضمون بالرهن ولو

 1ثم من أصل الدين.م من المصاريف ثعلى الشيء  و الإصلاحاتالمحافظة 
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 : ويتضح من نص المادة

 ل فيذح له وان يبلمار الذي يصثالمرهون الاست  الشيء باستثماريلتزم الدائن المرتهن  (1

دارته رهماثاست ا الواجب من العناية كان ذل الدائن المرتهن بهأخاد فان تعناية الرجل المع وا 

 .سترد الرهنيلدين فايرد  أنتحت الحراسة كما يجوز له  الشيءيطلب وضع  أنللراهن 

يحتسب الخصم من  أنحل اجله على  لم يكن قدلو وما ينتج من الغلة يخصم من الدين و  (2

وما بين ما يستحقه من تعويض ثم  الشيءتهن في المحافظة على ر نفقه الدائن المأ قيمة ما

و المتقدم وهو نحة وخصمها وعلى الغلدين والحق في اخذ الال أصلمن المصروفات ثم من 

 .رهن العنصر من عناصر حق 

 أنعلى الدائن  أيمقابل بهون ر الم الشيءمار ثم ج وجوب است 956المادة  أوجبتحيث 

يكون له مقابل  أنيجب  الانتفاعينتفع به وهذا  أنو  كاملامر الشيء المرهون استثمار يستث

من الدين و نبين كيفية الاستثمار حيث يستثمر المرتهن الشيء المرهون الذي يصلح  يخصم

زراعيه فيكون الاستثمار عن طريق  أرضاالمرهون  الشيءكان  فإذاالمألوفة  وبالطريقة له

يبذل  أن لاستثمارا فيالدائن  بذلهاأن ييجب  التيالعناية و عتها بالمحصولات العادية ا زر 

  .جل المعتادلر ذلك عناية اب

 صافيمن  هجري خصمي  ترتيب لماج على الم   956/3المادة  الاستثمارج من نتي توزيع ما -

  1:بخصم ألاستثمار فيبداو  الإدارةبعد خصم نفقات  أيمقابل الانتفاع  آوع يالر 

صلاحه. الشيءمصروفات حفظ   -1  وا 
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الأخرى التي يضمنها الرهن و هي مصاريف العقد و القيد و ما اقتضاه تنفيذ المصروفات  -2

 العقد.

عند  دينال أصلسداد ل يذهببعد كل ما تقدم فانه  الشيء غلة ي منقب فإذاسداد الدين  -3

  957تنص المادة  .حلول الدين المضمون  يعادعدم تعين م

فاء حقه ييطالب باست أنحلول الدين المضمون فلا يجوز للدائن ل أجلا نافالطر  ينلم يع "إذا

 أيدين في لالوفاء با فيحق المدين بخلال الإعن طريق استنزاله من قيمة  الثمار دون  إلا

 أراد".وقت 

للشيء المرهون حيازة عرضية في مواجهة المالك و لذلك يلتزم المرتهن  ةحياز  بالرد:الالتزام  -د

ينشأ عن عقد الرهن ذاته  دالرهن والتزام الدائن المرتهن بالر  في عند انقضاء حقه برد الشيء

وفي هذا تنص  .ل الدينبق حقهاء الدائن المرتهن تيفولو انه التزام معلق على شرط هو اس

اء كامل حقه يفالراهن بعد است إلىالمرهون  الشيءيرد  أنيجب على الدائن " م ج 959المادة 

 1"وتعويضات فحقات ومصاريملالحق من بتصل ي وما

ارتكب في  أوالمرهون  الشيء إدارة أساءا إذالدين أجل الرد قبل حلول  ىوقد يجبر المرتهن عل

 الحقالدائن استعمال هذا  أساء "فإذا م ج  958/2جسيما وفي ذلك تقول المادة  إهمالاذلك 

يطلب  كان للراهن الحق في أن إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيما الشيء أدار أو

 "عليه ترده مقابل دفع مايس الحراسة أوتحت  الشيءوضع 

المرهون وحق الراهن من  الشيءيسترد  ىالدائن حقوقه قبل المدين حتي يستوف أنويجب 

 بالرديه دعوة شخصية شأ من عقد الرهن وتحمين ق شخصيالمرهون هو ح الشيءاسترداد 
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 ى يطلب استرداد العين المرهونة بدعو  أنالرهن وله فضلا عن ذلك بصفته مالك  ى دعو  ىتسم

 .يةكالمل بإثباتدعوة يلتزم الهذه  ية وفيالاستحقاق العين

زل عن حقه في الرهن وأعاد نهو  إذاوللمرتهن أن يتخلص من جميع التزاماته السابق ذكرها 

 أنوتجوز للدائن " 968/2ول المادة قوفي ذلك  ت م م 1116/2 الراهن م إلىالمرهون  الشيء

صدد رهن العقار بوهذا النص قد جاء  "لى عن حق الرهنتخهو  إذايتحلل من هذه الالتزامات 

 1و المنقول على السواء. ى رهن العقارعام يصدق عل هحكم أن إلا

 حقوق  المرتهنثانيا: 

المرهون باعتباره دائنا مرتهنا  الشيءيتمتع المرتهن بالإضافة إلى ما له من حقوق على 

 بحقوق أخرى على سائر أموال المدين:

للدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون إلى أن يستوفي دينه بالكامل و يشمل حق  -أ

يثبت واجهة كل من ينفذ اتجاهه الرهن و الحبس هذا العين المرهونة و ملحقاتها و توابعها في م

س المرهون إذا كان منقولا بالنسبة للدين المضمون فحسب بل الحق للدائن المرتهن في الحب

لدين آخر يترتب له على نفس المدين شريطة أن يكون هذا الدين قد نشأ بعد الرهن و استحق 

قبل الدين المضمون به ففي هذه الحالة يحق للدائن المرتهن أن يتمسك بحق الحبس حتى 

" يخول  2م ج بقولها 962لى هذا الحق المادة استيفاء الدينين الأول و الثاني و قد نصت ع

الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة " فالدائن المرتهن 
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الذي الأجنبي الذي عينه المتعاقدان و  يستطيع حبس المال المرهون بانتقال الحيازة إليه أو إلى

 1.إذا ما أخل بذلك يقوم بالحبس لمصلحة الدائن المرتهن و يكون مسؤولا

ليها لكي إكما يحق و يخول القانون للدائن المرتهن حق تتبع المال المرهون في أي يد ينتقل  -ب

ينفذ عليه بحقه و يستوفي دينه بالأفضلية على غيره من الدائنين العاديين و الدائنين التاليين 

 .في المرتبة

من ثمن الشيء المرهون بالأفضلية على  كما يتمتع الدائن المرتهن بحق استيفاء دينه و ملحقاته

م  948غيره من الدائنين العاديين و التاليين له في المرتبة و قد أشارت إلى هذه الأفضلية المادة 

ج بقولها "و أن يتقدم الدائنين التاليين في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي 

 .2يد يكون"

و الشيء المرهون هذا إذا لم يستوفي الدائن المرتهن حقه بتاريخ  حق التنفيذ على أموال الراهن -ج

كان له أن يختار بين الاستمرار في حبس المرهون إلى أن يدفع له حقه كاملا أو  استحقاقه

م م على  1121التنفيذ عليه أو بيعه في المزاد العلني لاستيفاء حقه من ثمنه فتنص المادة 

لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع  أنه " يجوز للدائن المرتهن إذا

الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق و يجوز له أيضا أن يطلب 

من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاءا للدين على أن تحتسب عليه بقيمته بحسب تقدير 

 .3"الخبراء
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الدين المرهون إذا كان المال المرهون دينا فلا داعي  على حقه منحصول الدائن المرتهن  -د

لبيعه مادام أنه أصبح مستحقا فللدائن أن يقبض حقه و عليه إذا كان محل الدين المرهون من 

جنس الدين المضمون بالرهن كأن يكون كل منهما مبلغا من النقود كان للدائن المرتهن إذا لم 

يقبض من المدين بالدين المرهون بقدر ما يكون  يستوف حقه من الراهن عند حلول أجله أن

مستحقا له قبل الراهن فإن بقي شيء كان للراهن أن يقبضه، فإن لم يكن من جنس واحد 

 فللدائن المرتهن أن يطلب بيع الدين المرهون حتى يستوفي حقه من ثمنه

 : بالنسبة للغير أثار الرهن الحيازي  الثاني:مطلب ال

قيام عقد الرهن الحيازي ونفاذه سواء فيما بين الطرفين أو بالنسبة  شروط رأيناقد سبق أن 

كلام على أثره بالنسبة للغير وقد بينا ال إلاثار هذا العقد فيما بين عاقديه ولم يبق آا عن نللغير وتكلم

المقصود بالغير عند الكلام عن سريان الرهن في حقه والغير هو كل من يتأثر حقه بوجود حق الدائن 

يعتبر من الغير الدائنين  هالمرتهن وما يترتب على هذه الحق من أفضليه و تتبع وعلى ذلك فإن

أصلي على المال المرهون قام بشهر حقه بعد  عينيالعاديين وكل صاحب حق عيني تبعي أو حق 

  تبع.التو التقدم الحبس و الحق في الحيازي للدائن المرتهن الحق في  ول حق الرهنخوي د الرهنيق

لدائن المرتهن الرهن لول خي"على أنه  1م م فقرة  110تنص المادة   :حق الحبس الفرع الأول: 

بما للغير من حقوق ثم حفظها وفقا  إخلالالمرهون عن الناس كافة دون  الشيءالحق في حبس 

ذا 2فقرة  "للقانون  اد داستر  في حقالن له ادون علمه ك أو إرادتهدون من يد الدائن  الشيءخرج  "وا 

   1ة"الحياز  لأحكاملغير  وفقا اه من تحياز 
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اء هذا تيفحين اسإلى يحبس المال المرهون ضمانا لوفاء حقه  أنللدائن المرتهن الحق في 

" يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس ها لقو ب 962على ذلك المادة  توقد نص كاملاالحق 

الحيازة إليه أو دائن  المرتهن يستطيع حبس المال المرهون بانتقال لفا "كافةالشيء المرهون عن الناس 

 إذا مسؤولالمصلحة الدائن المرتهن ويكون إلى الأجنبي  الذي عينه المتعاقدان و الذي يقوم بالحبس 

   .1ل بذلكأخ ما

قارا عالمرهون  الشيءلدائن المرتهن سواء كان لبت يث بس: الحق في الح الذي يحبسالمال  -أ

منقولا ماديا أو معنويا وهذا الحق يبقى طالما لم يستوفي دينه كاملا لان حق الرهن لا  أو

بع اتو الو  الارتفاقبالتخصص وحقوق  الحقوملحقات ك أصلالمرهون من  الشيءيتجزأ فكل 

حقوق تم  المرهون  الشيء على  س حتى يؤدي الدين المطلوب وقد يكون للغيربوغير ذلك يح

و حق رهنه أ الدائن المرتهنيقيد  أنسجلها المرتفق قبل  ارتفاقحقوق كا للقانون قحفظها وف

هذه الحقوق تبقي خارجة ف هن رهنيقيد الدائن المرته أناختصاص قيده صاحبه قبل  أورهن ال

 بسول الرهن الدائن المرتهن الحق في حخي"  م ج 962عن حق الحبس في ذلك تقول المادة 

  2"م حفظها وفقا للقانون تمن حقوق  ما للغيرب إخلالكافة دون  اسعن الن المرهون  الشيء

ه تحياز  إلىالمرهون   الشيءقل ينتأن  ت للدائن المرتهن من وقتيثبالحبس  :تنفيذالالحبس و  -ب

تنفيذ فلا يثبت الأما  ،قي بعد حلول الدين لمدة طويلةبولو  بتمامهيؤدي له الدين  تىقي حيبو 

يكون فيه  تينقضي الدين فهناك وق أن إلىلدين ويبقي اعند حلول اجل  إلاللدائن المرتهن 

حل الدين ولم  ما فإذا .وقت حلول الدينو ذلك وفي التنفيذ  بسلدائن المرتهن الحق  في الحل

يهما أللعين وله حق التنفيذ يختار بقي حابسا التنفيذ  إلىيدعو الدائن المرتهن  يكن هناك ما
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وينتهي الرهن بانقضاء الدين  ينقضيوعند ذلك إلى أن ينقضي الدين ا بسقى  حايبشاء وقد 

  .1صاحبها  إلى لعينعيد الدائن المرتهن ايفحق الحبس 

 : بسمن يكون الحق في الحضد  -ج

 هالمرهون حتى يستوفي كل حقوق الشيء بسالراهن فيح جهةموا في الحبس للدائن حق :هنا الر  -

يني مادام لم يستوفي حقه كله وحتى في مواجهة الكفيل الع بسقبله كما يستطيع استعمال حق الح

 . المرهون مملوكا لغيره الشيء أنالراهن  ىلو ادع

ذاو  ضد  الحبسيعمل حقه في  أنستطيع ي الدائن المرتهنغير فان لالمرهون مملوكا ل الشيءكان  ا 

انه  يستوفي حقه مادام أنه كان يعتقد وقت الرهن حتىالمرهون  الشيء إليهالمالك الحقيقي فلا يرد 

 .2المرهون  للشيء الحقيقيتعاقد مع المالك 

  لنفاذت لهم حق عليه في تاريخ لاحق ثبالغير: وللدائن المرتهن حق حبس المرهون ضد كل من ي -

ي مشتر ال هضد حبسائن المرتهن حقه في الدال يستعملالغير الذي  ةالرهن في مواجهتهم وأمثل

الرهن ثابت أسبق كان تاريخ  إذاعد قيد الرهن وللمنقول المرهون بل البيع سجللعقار المرهون الذي ي

ت ثبلاء الذين ؤ ه أمامرتبة عن الدائن المرتهن ال في  البيع والدائن العادي والدائن المتأخرمن تاريخ 

الدائن المرتهن  م  فلا يستطيعهالرهن في مواجهت قح ل نفاذبلهم حقوق على الشيء المرهون ق

بما للغير  الإخلالدون م ج " 962هم وفي هذا تقرر المادة تمواجهي حبس فال يف بحقه  حتجاجالا

 .ا وفقا للقانون من حقوق تم حفظه

  الشيءيظل قائما ولو خرج  بس:حق الح خروج المرهون في حيازة الدائن المرتهن دون علمه -د

استرداده طبقا لأحكام الحيازة و ذلك ما وله  رادتهإالدائن دون علمه أو رغم  حيازةالمرهون من 
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 حكم ي هذه الحالة فيفالمرهون  م ج "و يعتبر الشيء 962من المادة  2تقرر في الفقرة 

  .1في مواجهة الراهنحتى  دادهحقه في استر شر ايب والمرتهن سروق الم أوالضائع  الشيء

حيازته ويستمر  إلى ن انتقال المرهو ثبت الحبس للدائن المرتهن من وقت ي :والتنفيذ بسالح -ه

 .ي بعد حلول الدين مدة طويلةبق ق ولوبحتى يستوفي دينه كاملا كما س

ينقضي الدين  أن إلىالدين ويبقي أجل عند حلول  إلاثبت للدائن المرتهن يفلا  التنفيذأما 

حل  ما فإذادين لك من وقت حلول الالمرتهن الحق في الحبس وفي التنفيذ وذ للدائنفهناك وقت يكون 

 التنفيذ بقي حابسا. إلىيدعو الدائن المرتهن  الدين ولم يكن هناك ما

 ( فضليةق الدائن المرتهن في التقدم ) الأ: ح الفرع الثاني

حق الدائن المرتهن في  ىالرهن الحيازي عل التي عرفت م ج  948نصت عليه المادة 

أي يد في  الشيء هذا يتقاضي حقه من ثمن أنين التاليين في المرتبة في نن يتقدم الدائ"وأ فضليةالأ

 الشيء(  في اقتضاء  حقه من ثمن لأفضلية هن الحيازي يضمن للدائن المرتهن التقدم  ) افالر  "يكون 

له  و الدائنين التاليين العاديين ننيعلى الدائذلك فضل في يو  هن المال الذي يحل محلم أوالمرهون 

 1111مادة الو  م ج 963 أخرى بينتها المادةمبالغ  و الحق  بأصلرتبة والرهن يضمن الوفاء  مفي ال

لا يقتصر الرهن الحيازي على "على انه  م ج  963نص المادة تيضمنها   يم م هذه المبالغ  الت

نماالحق  أصلضمان    2:يلي في نفس المرتبة ما أيضايضمن  وا 

 الشيء.للمحافظة على  أنفقتالمصاريف الضرورية التي  -

 الشيء.ة عن عيوب ئالتعويضات عن الأضرار الناش -
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 قد الرهن الحيازي و القيد عند الانقضاءعيف العقد الذي أنشأ الدين ومصاريف ر مصا -

 ها تنفيذ الرهن الحيازي قتضاا التيمصاريف ال -

كان الرهن واردا علي  حيازة إذاتحدد مرتبة الدائن المرتهن ت حمهم:ترتيب المرتهنين عند تزا -

 حيازةالمرتهن  دائنن مرتبة الإعلى منقول ف داكان وار  إذاأما  انتقال الحيازةعقار بالقيد مع 

هناك  لم يكن فإذادائما   الحيازةورقة مكتوبة ثابتة التاريخ مع انتقال  فيالرهن  بإثبات تتحدد

  .1جميعا ميتقدم عليه ئن المرتهنالحيازة إلا الدائنون العاديون فإن الدا المرتهن مع الدائن

ذا - آخر دائن مرتهن  دائن مرتهن حيازةكان الرهن واردا علي عقار وتزاحم مع الدائن المرتهن  وا 

في المرتبة هو الذي يفضل مع الملاحظة  رهنا رسميا أو صاحب حق اختصاص فإن المتقدم 

  ةالقيد مع انتقال الحياز بتتحدد  الحيازي ة الرهن تبمر 

 مع انتقال الحيازة.الرهن وراد على عقار بالقيد  نكا إذا حيازةة الدائن المرتهن تبمر تتحدد  -

الرهن في  بإثبات و يتحدد إذا كان الرهن واردا على منقول فإن مرتبة الدائن المرتهن تتحدد -

 ةقة مكتوبور 

التي  م ج 948المادة إليه ع في الرهن الحيازي أشارت تتبحق البود صالمق: الفرع الثالث: حق التتبع

مرتبة الين له في يالتالو الدائنين ين العادين نالدائتقدم ي "أنن للدائن المرتهن أبعرفت الرهن الحيازي 

ع تتبن حق الأع فكالتتبحق في الوهذا هو  "2 يكون  أي يدفي  الشيءحقه من ثمن هذا  يتقاضين ي أف

  .المرهون  الشيءنتقال ملكية ا ةبالتقدم في حالاء دينه فيهو تمهيد لمباشرة المرتهن حقه في است

ذلك أن المقصود بالتتبع ه  تفي حياز  الشيء أنع مع تبالدائن  المرتهن يباشر الحق في الت أنويلاحظ 

التنفيذ  هضاتمقبلملكية  يستطيع المرتهن للمعنوي ليس التتبع المادي و لكن التتبع القانوني أي التتبع ا
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في مواجهة هذا المالك مع انه ليس ملزما ملكيته المرهون وهو  في ملك الغير ينزع  الشيءعلى 

  .لدينباخصيا ش

المرهونة إذا انتقلت ملكية العين ع تتبستعمل الدائن المرتهن حق اليع تتبالحق حتى يستعمل 

 أخرشخص  إلى

 إليهالمرهونة وهي في يد من انتقلت  ينع للعتتبال قستعمل الدائن المرتهن حيفعند التنفيذ 

  .1المرهونة وهي في يد مالكها عينثم على الالتتبع هذا الحق  سمىوي لكيتهام

ة فانه لا نيشخص حسن ال إلىالمنقول المرهون وانتقلت الحيازة  حيازةذا فقد المرتهن إف

ن جهة فقده  الحيازة هذا ممواجهة الغير ل فيلم يعد حقه نافذا  إذايحتج بحقه في التتبع  أنيستطيع 

بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز و عدم يتمسك  أنالحائز الجديد له  إنف أخرى ومن جهة 

م  إليهستطيع العلم بها وقت انتقال الحيازة أو يبها  مى المنقول لا يعللفي مواجهته لحقوق عالتمسك 

 م ج. 970

في مواجهة الغير  فذن حقه في الرهن لا ينإه فتالمرتهن حياز  دوفق قارامنقول عالكان  فإذا 

 م ج. 3 / 961عادي م  دائنلاء الغير مجرد ؤ ويصبح حيال ه

ا كما في الرهن ز ملكيه المال المرهون حيازة لا يسمي  حائ إليهمن انتقلت   أنهذا ويلاحظ 

وردت  في باب الرهن المتعلقة لتتبع  التيسري عليه الأحكام الخاصة تولا  م ج 2 /911ي مالرسم

 .2العقار في يد الحائز بل تسري عليه القواعد العامة
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هذه  إليهانتقلت من  المرهون في يد عقارينزع ملكية ال أن حيازةللدائن المرتهن  مثلافلا يجوز 

من له  بدرسميا و لا كما يجوز ذلك للمرتهن رهنا  بإنذارهة دون التنبيه عليه بذلك اكتفاء كيالمل

الذي يكون د السن لا يكفي في ذلك ذإ لإجراء هذا التنبيه لك الجديداحصول على سند تنفيذي ضد المال

 الراهن  أوالمرتهن قد حصل عليه ضد المدين 

 انقضاء الرهن الحيازي : :المبحث الثاني

 .لرهن الرسميوهو في ذلك كا أصليهبصفة  أو تبعيةبصفة  إماالرهن الحيازي  ينقضي

ا لانقضاء الدين عقضي الرهن تبفيننقضي الدين المضمون بالرهن ا إذا ية:بصفة تبع فينقضي

 ببقائه. له ويبقيايزول بزو و ن يالرهن تابع للدف

زال الرهن الحيازي  تىن ينقضي الدين فمدون أزال وحده  إذا أصليه:نقضي الرهن بصفة يو 

وهناك  آخر شيءلزوال  ةغير تابع أصليهيزول الدين فزوال الرهن الحيازي يكون بصفة  أندون 

 لانقضاءينقضي تبعا  أنوحده دون ل يزو  أي أصليهالحيازة بصفة رهن  حالات محدودة يزول فيها

 .1الرهنحق عادي مع زوال الالدين كالدين لان الدين يبقي 

  يةانقضاء الرهن الحيازي بصفة التبع الأول:المطلب 

م ج على انه ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود  964ص المادة تن

دون الإخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد زال السبب الذي انقضي به الدين  إذامعه 

  .2الحق وعودته انقضاءبين  الفترة ماكسبها قانونا في 
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المرتهن  ةحياز ف ،دم الدين المضمون اهناك حكما خاصا بالرهن الحيازي فيما يتعلق بتق أنغير 

في حالة  أماره المدين ر كان الرهن قد ق إذامنع من سقوط الدين المضمون بالتقادم يالمرهون  للشيء

ترك  إنمضي مدة ذلك بع من سقوط الدين نتقرير الرهن من غير المدين ) الكفيل العيني ( فانه لا يم

ة نيمديو بمستمر في جانبه  إقرارة بمثابنا لوفاء الدين يكون يالمرهون رهنا حيازيا تأم يءالمدين الش

يقطع بقولها " م ج  318عليه المادة  تصنوهذا الحكم   مبالتقاديقطع  الإقرار أن فومن المعرو 

تحت يترك المدين  بأنيا نضمقرارا إر عتبا وييمنض صريحا أو إقراراحق الدائن بأقر المدين  إذاالتقادم 

 الأسباب الآتية: بأحد قضيينوالذي يد الدائن مالا مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين 

 :1الآتية الأسباب بأحد الدين قضيين :أسباب انقضاء الدين -

انقضاء الدين المضمون برهن الحيازة عن طريق الوفاء تتبع فيه القواعد العامة  :اءـــــــــــالوف -

ئن في رهن الحيازة ايحل محل الد يالمقررة في وفاء الديون والوفاء مع الحلول يجعل الموف

يودع  أن إلاقروض معينة فليس على المدين  يالذي له وقد يتعذر الوفاء للدائن مباشرة ف

 ذمته.حقيقي فتبرأ عرض  إليحاجة الالدين دون 

ذا: مقابلبالوفاء  - ن الدائن يرجع على المدين بضمان إقابل في يد الدائن فماستحق ال وا 

الجديد الذي حل  بالتجديد ثم يقضي الدين الأصليقابل يقتضي الدين بمالاستحقاق والوفاء 

 الأصلي.محل الدين 

نشاءو قضاء دين قديم التجديد عمل مركب فه:  التجديد  -  .دين جديد يحل محله وا 

 أداة وفاء وأداة ضمان  قاصة: الم صةمقاال -
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الذمة كأن  حادتإ عتبررجعي في بأثر إلى إتحاد الذمةوقد يزول بسبب الذي أدى  إتحاد الذمة: -

  .الظهور إلىالدين   يعودلم يكن و 

من جانب واحد هو الدائن المبرئ وينقضي به  تبرعيتصرف  والإبراء :من الدين الإبراء -

  .الدين

د للمدين فيه فان ي لا أجنبيسبب  إلىتكون الاستحالة راجعة  أنويجب  التنفيذ: استحالة -

  .المدين لم ينقض الدين أخط إلىكانت الاستحالة راجعة 

ة نالمرهو  ينلا يسقط بالتقادم  مادامت الع الأصلين الدين أويلاحظ  هنا  :التقادم المسقط -

انه اعتراف  إذقطع المدة ي وجود رهن الحيازة نتحت يد الدائن بصفة رهن الحيازة لا حيازيا

  .مستمد من جانب المدين بوجود الدين

 أصليه انقضاء الرهن الحيازي بصفة الثاني: المطلب

ينقضي " م ج965لدين المضمون وقد نصت المادة ينقضي ا أنضي الرهن الحيازي دون قني أنيجوز 

  :1تيةالآ الأسباب بأحدحق الرهن الحيازي  أيضا

 ي الدائنتخلبحصل التنازل ضمنا ي أنتنازل الدائن المرتهن عن هذا الحق على انه يجوز إذا  -

 يءكان الش إذاته على التصرف فيه دون تحفظ غير انه موافق أوالمرهون  الشيءباختياره عن 

 برضائه إلافي حق هذا الغير  ينفذتنازل الدائن لا  مصلحة الغير فانللا بحق تقرير صمت

 شخص واحد  ي يداجتمع حق الرهن الحيازي مع الحق الملكية ف إذا -

  عرضها كمانالتي س الأخرى سباب الأانقضي حق المرهون وهناك بعض  أو الشيءهلك  ذاإ -

 :يلي 
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 الرهن الحيازي بالنزول : الفرع الأول: انقضاء

تنازل عن الحق المضمون ولم يشترط  ي أنعن الحق دون  التنازللمرتهن يستطيع الدائن ا

 القانون المصري  ن كما نصو ين المضمدمن ال الإبراء ةيكون للدائن المرتهن أهلي أنالقانون 

عليه  الدلالةمستنفذا من عمل يقطع في  أيا ييكون ضمن أنما يقع النزول صريحا يجوز كو 

نزول الضمني عن الرهن في حال تخلي الدائن الصورتين عن م ج  965المادة  أوردتوقد 

قته دون تحفظ على تصرف الراهن وحال مواف إلىالمرهون  الشيء حيازةالمرتهن باختياره عن 

يبدي موافقته على  أنطلب من الدائن المرتهن  إنالغير ف في الشيء المرهون إلىالراهن 

بقاء ب ةشروطميجعل موافقته  أنه د استبقاء رهناأر  إنالمرهون وجب عليه  الشيءالتصرف في 

لا ا حقه في الرهن    .عتبر نازلا عنهوا 

 إذا إلا ى الرهنحيازة الراهن انقض إلىرجع المرهون  "إذام ج  952ويلاحظ من نص المادة 

 الإخلالب لا يقصد به انقضاء الرهن كل هذا دون بالرجوع كان بس أنثبت الدائن المرتهن أ

  ".الغيرحقوق ب

 نبأ هنرتهن عن حقه في الر مزول الدائن النثر أقيدا على  م ج  952المادة  وجاءت هذه 

 فإذا هقرار إبالذي تتعلق مصلحته بحق الرهن إلا  جعلت هذا النزول غير نافذ في حق الغير

ثم نزل عن الرهن  آخرشخص  إلىكان هناك دين مضمون برهن وقام الدائن برهن هذا الدين 

الذي ارتهن ذلك الدين لان فنزوله هناك يسري في حق هذا الشخص الآخر ن يالضامن للد

 .1الحق المرهون من ضماناتيضمن  مرتهن الدين يتعلق بكل ما حق
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 : الذمة داحتاانقضاء الرهن الحيازي ب الفرع الثاني:

ملكية في يد شخص واحد الاجتمع حق الرهن الحيازي مع حق  إذااد الذمة حينقضي الرهن بات

فيصبح  ةالمرهون ينهذا المرتهن الع ى اشتر  إذايد المرتهن حيازة ي فالحقان  ويجتمع هذان 

الذمة وينقضي  حق الرهن الحيازي ويجتمع  حدنفسها فتت ينحق الرهن الحيازي وللعلمالكا 

المالك الدين المضمون بحق رهن الحيازة فيصبح  ى اشتر  إذا ينفي يد المالك للع انالحق نهذا

ويجتمع لذمة وينقضي حق الرهن الحيازي ا حدلحق الرهن الحيازة فتت ين مالكامع ملكيته للع

 ى المرهونة من مالكها واشتر  ينالع ةملكي الأجنبيهذا  ى اشتر  إذا أجنبيفي يد  انالحق نهذا

لكا للحقين فتتحد الذمة و ينقضي الرهن ما الأجنبيالدين المضمون بالرهن الحيازي فيصبح 

لحق الرهن و لا  المالك باستبقاءارتهن حيازة ولا  أجنبيالذمة بحق  حادل اتخولا يالحيازي 

اجتمع حق  "إذاقولها بعلى ذلك م ج  965/2 المادة نصت بزوال اتحاد الذمة بأثر رجعي

 . 1د"الرهن الحيازي مع الحق الملكية في يد شخص واح

  :المرهون  الشيءانقضاء الرهن الحيازي بهلاك  الثالث:الفرع 

له  المرهون لم يعد الشيءالمرهون وهذا طبيعي لان  الشيءينقضي الرهن الحيازي بهلاك 

 أورتهن مال بخطأ أوالمرهون قد يهلك بخطأ الراهن  الشيء ل محله وازو بوجود فيزول الرهن 

 .جنبيأسبب ب

 965فهلاك الشيء المرهون سبب لانقضاء الرهن الحيازي كما تقضي الفقرة الثالثة من المادة 

العيني بصفة عامة فالحق العيني سلطة  م ج و هذا حكم حتمي يترتب عليه زوال محل الحق 

على شيء معين بالذات فإن زال هذا الشيء زال الحق العيني و لكن القانون يقرر انتقال حق 
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مرتهن عندئذ إلى ما يحل محل الشيء الهالك من حقوق كالتعويض أو مبالغ التأمين الدائن ال

 .1م ج  900أو مقابل نزع الملكية مادة 

 الفرع الرابع: انقضاء الرهن الحيازي بالبيع الجبري 

البيع الجبري للعقار يترتب عليه تطهيره من جميع الحقوق المقيدة و منها الرهن الحيازي علما 

 م ج . 936حق الدائن على الثمن نص المادة  بأن ينتقل

رهن الحيازي و يجوز للدائن لأما بالنسبة للمنقول فإن البيع الجبري بذاته لا يطهره من ا

قد تم بناءا على طلب الدائن  يكون البيع نالمرتهن أن يحبسه عن الراسي عليه المزاد إلا حي

ر أو صاحب حق امتياز متقدما على الدائن المرتهن نفسه أو كان طلب التنفيذ دائنا مرتهنا آخ

 .2رهن الحيازة المرتهن 

 الفرع الخامس: انقضاء الرهن الحيازي بالفسخ

كما تقدم أن الراهن ضامن سلامة الرهن و أن ليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء 

فإذا أخل م ج  953المرهون أو يحول دون استعمال الدائن حقوقه المستمدة من العقد مادة 

 الراهن بالتزامه هذا جاز للمرتهن فسخ الرهن و المطالبة بوفاء الدين فورا.

كما أن الدائن المرتهن ملتزم بأن يبذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على المرهون و في 

إدارته و استثماره على ألا يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضا الراهن فإذا أخل 

ء من ذلك جاز للراهن أن يطلب وضع الشيء المرهون تحت الحراسة أو فسخ الرهن و بشي

( و الظاهر أن الرهن 958-956-955) 3استرداد المرهون في مقابل دفع ما عليه المواد

ينقضي في هذه الأحوال بصفة أصلية عن طريق الفسخ و انه يرتب على ذلك سقوط أجل 
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ه فورا و يكون له أن يحبس المال الذي كان مرهونا لديه إلى الدين فيستطيع الدائن أن ينفذ بحق

 .1أن يستوفي حقه كاملا

 

                                     
 .250، ص  المرجع السابقنبيل إبراهيم سعد ،  - 1



   

   

   

   خاتمة خاتمة خاتمة 

   

   
 



58 
 

 خاتمة:

من خلال ما تم عرضه نستخلص أنه و بالرغم من بروز بدائل تؤدي الغرض من 
نقل حيازة الشيء المرهون مع بقاء محل الرهن في حيازة الراهن و ضمان الدائن لاستيفاء 
حقوقه كاملة إلا أن هذا لم يمنع و لم يؤثر على دور الرهن الحيازي بصفة عامة و الرهن 

المنقول بصفة خاصة، و هذا ما تم بيانه من خلال أساس انتقال الحيازي الوارد على 
الحيازة من يد المدين الراهن إلى الدائن المرتهن كوسيلة للضمان و الوفاء عند التعذر مما 

 يجعله جوهر الرهن الحيازي و بالتالي جعله الأكثر توثيقا و حفاظا على حقوق الناس .

كل كبير بكل من المشرع الفرنسي والمشرع و نجد أن المشرع الجزائري قد تأثر بش
المصري في مسائل عديدة في مجال ارهن الحيازي الوارد على المنقول، و ذلك بسنه 

نظام الرهن الحيازي  ما جعلو هذا لرهن الحيازي الوارد على المنقول قوانين تنظم نظام ا
 حقوق الأفراد.أداة فعالة للحفاظ على حقوق الأفراد رغم أن هناك عدة أنظمة تضمن 

حيث يمكن القول بأن النظام له أهمية كبيرة للدائن و المدين فهو يضفي صفة 
الراهن و المرتهن و بدونه لا يمكن تصور مثل هذه الصفة في من وضع يده على المال 

 فقد يكون ذلك الحائز يحوز المنقول بصفة غير مشروعة. المملوك للغير

أن المشرع الجزائري قد نظم نظام الرهن يمكن القول و تأسيسا على ما تقدم 
الحيازي لضمان السير الحسن و الحفاظ على مصالح الأفراد و ضمان حقوقهم و عدم 

 ضياعها.
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